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مام الَأعظم الجامعة/ العراق شروطُُ النَشر في مجلة كلِيَة الأ�ِ

ISSN:1817-6674 ُالرَقم الدُُّولي

اإنِسانيَة من المجلات العلميَة الأكَاديميَة  مام الأعَظم الجامعة، مجلة  تعدُ مجلة كليَِة الأإِ

الرصَينة، وقد صدرت موافقة وزارة التعَليم العالي والبحث العلميِ؛ لأعتمادها بالرَقم: بت/864 

في 2005/5/24م. 

شروط النَّشَر العامََّة:

التاَأثير  بمعامل  الأرتقاء  اإلِــى  الجامعة  الأعَظم  مــام  الأإِ كليَِة  مجلة  في  التحَرير  هيئة  تهدف 

الكليَِة  مجلة  تنشر  لــذا  العالمية،  العلميَة  المستوعبات  لدخول  تمهيدًا  )impact Factor(؛ 

البحوث التَِي تتسمُ بالرصَانة العلميَة والقيمة المعرفية، وبسلامة اللغُة، ودقةَ التوَثيق على وفق 

الشُروط الأآتية:

1. اَلَأ يكونََ البحث منشورًا سابقـًًا اوَ سبق نشره في مجلة اخُرى، اوَ جزءًا من بحث سابقٍ 

بعد نشره في  اخُــرى  للنشَر في مجلة  يقدِمه  واَلَأ  اطُروحة جامعيَة،  اوَ  اوَ من رسالة  منشورٍ، 

مجلة كليتنا، وعلى الباحث اَنَْ يوقع تعهدًا بذلكََ، واَنَْ يوافق على نقل حقوق نشر البحث اإلِى 

المجلة في حال قبول نشره.

2. اَلَأ يُذكر اسم الباحث اوَ اَيُ اإشِارة تدلُ عليه في متن البحث؛ لضمانَ سرية وحيادية 

عملية التقَويم.

اَلَأ يزيد عدد الكلمات في البحث على )8000( ثماني اآلأف كلمة، مع المصادر   .3

والملاحق، واَلَأ يزيد على خمس وعشرين صحيفة.
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4. اَنَْ تحتوي الصَحيفة الأوُْلى من البحث على ما ياأتي:

نجليزيََة. اأ. عنوانَ البحث باللغُة العربيَة والأإِ

نجليزيََة. ب. اسم الباحث، ودرجته العلميَة، وتخصصه باللغُة العربيَة والأإِ

نجليزيََة. ج. مكانَ عمل الباحث باللغُة العربيَة والأإِ

لكترونيّ الجامعيّ. د. رقم هاتف الباحث، وبريده الأإِ

نجليزيََة( لأ يقل على )150( خمسين ومئة  5. يقدِم الباحث ملخصـًًا )باللغُة العربيَة والأإِ

كلمة.

 Key( ،مباشرة الكلمات المفتاحية لموضوع البحث )Abstract( 6. يوضع بعد الملخص

نجليزيََة. word(، باللغُة العربيَة والأإِ

7. يجب على الباحث اتبِاع قواعد الأقتباس وتوثيق المصادر، واخَلاقيات البحث العلميّ 

بما يتوافق مع سياسة المجلة.

8. تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )ABI( النظِام الأمَريكي وكما ياتي:

مع تطور الحياة )الزَمخشريُ، 1999:32(.

.)ABI( قائمة المصادر باللغُة العربيَة

نكليزيََة. قائمة المصادر باللغُة الأإِ

لكتروني  9. الأستشهاد بعددين من اعَداد المجلة المنشورة سابقـًًا والمرفوعة في الموقع الأإِ

https://www.iasj.net/iasj /journal/224/issues :ِلكتروني الخاص بكليتنا في الرَابط الأإِ

لكتروني باستخدام برنامج )Turnitin(، ويرفض  10. تطبق المجلة نظام فحص الأستلال الأإِ

نشر الأبَحاث التَِي تتجاوز فيها نسبة الأستلال %20.

اهَلية  لتقرير  المجلة؛ وذلــكََ  التحَرير في  به هيئة  اَوَلــيٍ تقوم  البحث لفحص  11. يخضع 

البحث للتحَكيم، ويحق لها اَنَْ تعتذر عن قبول البحث دونَ تقديم الأسَباب.

12. تتبع المجلة التقَويم المزدوج السِري؛ لبيانَ صلاحية البحث للنشَر، اإذِ يعرض البحث 

مطلقة،  بسرية  اختيارهما  ويتمُ  الأختصاص،  ذوي  من  اثنين  محكمينِ  على  للنشَر  المقدَم 

فضلًا عن عرض البحث على خبير لغويٍ؛ لتقويمه لغوياً.

13. الأبَحاث التَِي يقترح المحكمونَ اإجِراء تعديلات عليها؛ لتكونَ صالحة للنشَر، تعاد اإلِى 

جراء التعَديلات المطلوبة، وخلاف ذلكََ لأ يتمُ تسلم البحث، وستتمُ مراجعة البحث  اصَحابها؛ لأإِ

من هيئة التحَرير؛ للتاَأكد من اإلِتزام الباحث بالأخَذ بالملحوظات المثبتة جميعها من المقيمين.
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14. تعُبِر الأبَحاث المنشورة في المجلة عن اآراء اصَحابها، لأ عن راأي المجلة.

15. تنشر المجلة اَعدادًا خاصَة بالمؤتمرات العلميَة المتوافقة مع تخصص المجلة.

16. اجُور نشر البحث: يدفع الباحث )50( خمسين الَف دينار؛ لتغطية اجُور التحَكيم، 

ويكمل دفع بقية الأجُور عند قبول البحث للنشَر.

17. لأ تاأخذ المجلة ايَ اجُور نشر الأبَحاث المقدَمة من الباحثين خارج العراق.

18. تخريج النصُوص القراآنيَة والحديث النبَويِ الشَريف على ضوء المنهج العلميِ الدَقِيق.

19. يُزود الباحث بنسختين مستلة، بعد النشَر.

https://journal.imamaladham.edu.iq/ المجلة  مَّنَّصة  على  الأَبَحاث  رفع  يتمُُّ   .20

index.php/al-Imam-Al-Adham/user/register. اوَ مَّن مَّسح رمَّز QR في اعَلى الصَحيفة.

شروط النَّشَر الفنَّيَة:

1. يُقدَم البحث بملف واحد، يبداأ بالعنوانَ وينتهي بالمصادر، واَلَأ يزيد على )25( خمس 

وعشرين صحيفة.

2. تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )ABI( النظِام الأمَريكيّ وكما ياأتي:

مع تطور الحياة )الزَمخشريُ، 1999:32(.

.)ABI( قائمة المصادر باللغُة العربيَة

نكليزيََة. قائمة المصادر باللغُة الأإِ

3. حجم الخطِ للمتن )16( ستة عشر، وللهامش )12( اثنا عشر.

.)Times New Roman نجليزية 4. نوع الخطِ باللغُة العربيَة )Simplified Arabic واللغة الأإ

- ملحوظة: في حال عدم الأخَذ بشروط النشَر نعتذر عن تستلم البحث ونشره.

لكترونيِ  - يمكن زيارة موقع المجلة في مبنى الكلية في سبع اَبكار اوَ التوَاصل عبر البريد الأإِ

.coll.magazine@imamaladham.edu.iq

على  الأطلاع  ويمكن   ،)0096407732435693( الهاتف  عبر  التحَرير  بمدير  الأتصال  اوَ 

https://www.iasj.net/  :ِاأعداد المجلة عن طريق موقع وزارة التعَليم العالي والبحث العلمي

iasj/journal/224/issues
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مَّميزات المجلة:

1. سياسة الوصول المفتوح: كلُ الأبَحاث متاحة مجانـًًا فور نشرها.

2. تَنشر اَربعة اعَداد سنوياً منذ عام 2005م.

3. تستخدم برامج متقدمة للكشف عن الأنتحال؛ لضمانَ الأمَانة العلميَة.

المجتمع،  قضايا  معالجة  في  وتسهم  التطَورات،  تواكب  التَِي  الأبَحاث  بنشر  تعُنى   .4

والحدِ من الظَواهر السِلبيَة.

5. تَنشر اَعمال المؤتمرات والندَوات المتخصصة.

شروط النَّشر )الفنَّيَة(:

خمس  على  يزيد  واألَأ  بالمصادر،  وينتهي  بالعنوانَ  يبداأ  واحــد،  بملف  البحث  يقدّم   -1

وعشرين صحيفة.

2- تكونَ الهوامش اأسفل كل صحيفة )تلقائيًا وليس يدوياً(.

3- حجم الخط للمتن )16(، وللهامش )12(.

.)Times New Roman نجليزية 4- نوع الخط باللغة العربية )Simplified Arabic واللغة الأإ

- مَّلاحظة: في حال عدم الأأخذ بشروط النشر نعتذر عن استلام البحث ونشره.

لكتروني  - يمكن زيارة موقع المجلة في مبنى الكلية في سبع اإبكار اأو التواصل عبر البريد الأإ

.magazine@imamaladham.edu.iq

اأعداد  على  الأطلاع  ويم كن   ،)07732435693( الهاتف  عبر  التحرير  بمدير  الأتصال  اأو 

في  QR رمز العلمي من خلال مسح  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  موقع   المجلة عن طريق 

اأعلى الصفحة.
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كلمة العدُّد الثالث والخمسين

مع مطلع العام الأأكاديمي الجديد، تتجدد رسالة كليتنا في ترسيخ اأسس البحث العلمي 

كانت  فالجامعات  المستدامة.  والتنمية  المجتمع  خدمة  في  المعرفة  دور  وتعزيز  الرصين، 

الحلول  ابتكار  على  القادرة  المبدعة  للعقول  ومصانع  للعلم،  وبيوتًا  للفكر،  منارات  وستبقى 

لمشكلات الحاضر وصياغة رؤى المستقبل.

وتؤمن هيئة التحرير اأنَ نشر المعرفة مسؤولية مشتركة بين الباحث والمؤسسة العلمية، واأنَ 

التصنيفات  في  والجامعات  الكليات  لمكانة  الحقيقي  المعيار  هي  البحثي  نــتــاج  الأإ جــودة 

العلمية المرموقة. ومن هذا المنطلق، فاإننا ندعو زملاءنا الباحثين واأعضاء هيئة التدريس وطلبة 

الدراسات نحو قضايا  البحثي، وتوجيه  التعاونَ  اإلى تكثيف الجهود، وتعزيز  العليا  الدراسات 

تخدم احتياجات المجتمع وتواكب المستجدات العالمية.

الأأصيلة،  الأأبحاث  نشر  يتيح  موثوقًا،  علميًا  منبرًا  تكونَ  اأنَ  اإلــى  المجلة  هذه  في  نسعى 

ويشجع على الأبتكار، ويعكس صورة مشرقة لنتاج باحثينا في مختلف التخصصات. وبهذه 

»بحث  وعنوانه:  والطموح،  الجِدّ  ملؤه  بالعطاء،  حافل  اأكاديمي  عام  اإلــى  نتطلع  المناسبة، 

علمي يواكب العصر … ومعرفة تصنع الفرق«.

هيئة التحرير
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الملخص

اإنّ معرفة قواعد اأصول الفقه من اأجلّّ العلوم قدرا واأعظمها مرتبة، لأأن فيها معرفة الأأحكام 

اإليها كلّ فرع، ومن لأ يفهم كيفية الأستنباط في ضوء  يرد  التي  الفتاوى،  واأســس  الشرعية، 

وقد  الشرع،  المقصودة من  الأأحكام  له  تتضح  لم  بالكليات علما،  لم يحط  الكلية  القواعد 

وردت اآيات كثيرة واأحاديث عدة تبين الحلال والحرام.

فظهر لنا استنباط الأأحكام والفروع المستندة الى الأأدلة المنضوية تحت القواعد، لمعرفة 

براز  حلال والحرام وانّ من الضروري البحث عن تلك القواعد والضوابط المبثوثة في الكتب، لأإ

اأهمية قواعد الحلال والحرام في استنباط الأأحكام الشرعية وتسليط الضوء حول وجهات النظر 

تثار غالبا بعدم وجود ضابط  التي  التخصص  وكيفية استنباط الأأحكام ممن ليس في مجال 

شرعي لضبط بعض التصرفات، اإذ ليست القواعد مجرد تنظير عقلي، بلّ خليط اصطحب 

واسعة  اآفاقا  يعطي  فيها  الأخــتلاف  وبيان  وتاأصيلها،  القواعد  وبيان مستند  والشرع  الــراأي  فيه 

لتضييق الخلاف بعيداً عن الركود والتجمد على فهم الدليلّ. وجديد هذه الدراسة هو حصر 

القواعد المتعلقة بالتحريم وبيان تاأصيلها وتطبيقاتها الفقهية ليسهلّ على الطالب الوقوف عليها 

اأنواعها واهميتها، وبينت اأحكام  وبيان  الأختلاف فيها. فتكلمت عن تعريف القواعد وبيان 

التصرفات المنضبطة بتلك القواعد مع تخريج المسائلّ الفقهية لكلّ نوع، ثم ذكرت الخاتمة 

وفيها اهم النتائج والتوصيات.

الكلمات المفتاحية : )قواعد - التحريم - المتعلقة - التصرّفات - الأختلاف(.
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ABSTRACT:

The knowledge of legal maxims in the field of usul al-fiqh )principles of Islamic 

jurisprudence( is among the most esteemed and elevated sciences, for it provides the 

foundation for understanding Islamic rulings and the basis for issuing legal verdicts. 

These maxims serve as the referential framework to which all subsidiary issues return. 

One who does not comprehend the methods of derivation in light of these overarching 

principles cannot fully grasp the legal system, nor clearly perceive the rulings intend-

ed by the Sharia. Numerous Qur’anic verses and Prophetic traditions delineate what 

is lawful and unlawful, thereby offering the basis for deriving rulings and subsidiary 

issues through evidence encompassed by legal maxims.

The necessity thus arises to explore these maxims and principles as dispersed 

throughout scholarly works, in order to highlight their role in identifying the lawful 

and the unlawful, and to demonstrate their importance in the derivation of legal rulings. 

This also includes clarifying the different perspectives and interpretive approaches, es-

pecially when questions are raised, often by those outside the field of specialisation, 

regarding the lack of clear legal boundaries for certain actions. These maxims are not 

merely theoretical constructs but reflect an integrated approach that combines rational 

judgment with scriptural guidance. Clarifying the foundational basis of these maxims, 

as well as the scholarly disagreements surrounding them, opens new horizons for 

narrowing juristic disputes, away from rigid or stagnant interpretations of evidence.

The innovation of this study lies in its systematic identification of the maxims relat-

ed to prohibition, along with their theoretical foundations and jurisprudential applica-

tions, making them more accessible to students and scholars alike. The study discuss-

es the definition, types, and significance of legal maxims and then analyses the rulings 

on actions governed by these maxims, with jurisprudential examples provided for each 

category. The study concludes with a summary of key findings and recommendations.

Keywords: )Rules - Prohibition - Related - Behaviors - Difference(.
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المقدمة

الحمد لله ، والصلاة والسلام على محمد وعلى اآله وصحبه والتابعين، وبعد:

اإنّ معرفة قواعد اأصول الفقه من اأجلّّ العلوم قدرا واأعظمها مرتبة، لأأن فيها معرفة الأأحكام 

اإليها كلّ فرع، ومن لأ يفهم كيفية الأستنباط في ضوء  يرد  التي  الفتاوى،  واأســس  الشرعية، 

وقد  الشرع،  المقصودة من  الأأحكام  له  تتضح  لم  بالكليات علما،  لم يحط  الكلية  القواعد 

وردت اآيات كثيرة واأحاديث عدة تبين الحلال والحرام.

اأهمية الموضوع: تظُهر لنا استنباط الأأحكام والفروع المستندة الى الأأدلة المنضوية تحت 

القواعد، لمعرفة حلال والحرام وانّ من الضروري البحث عن تلك القواعد والضوابط المبثوثة 

براز اأهمية قواعد الحلال والحرام في استنباط الأأحكام الشرعية. في الكتب، لأإ

في  وتاأصيلها  بالتحريم  المتعلقة  الفقهية  القواعد  شتات  البحث: جمع  هذا  من  الهدف 

له تعالى وتقديم دراسة  ضوء الأأدلة المعتبرة كالكتاب والسنة، والقياس واأقوال العلماء-رحمهم ال�

سلامية والمساهمة في نشر العلم. خاصة بقواعد الحرام للمكتبة الأإ

اإشكالية البحث: تعالج وجهات النظر حول كيفية استنباط الأأحكام ممن ليس في مجال 

اإذ ليست  الــتــصــرفــات،  بــعــدم وجـــود ضــابــط شــرعــي لضبط بعض  تــثــار غالبا  الــتــي  التخصص 

القواعد  مستند  وبيان  والــشــرع  الـــراأي  فيه  اصطحب  خليط  بلّ  عقلي،  تنظير  مجرد  القواعد 

 وتاأصيلها، وبيان الأختلاف فيها يعطي اآفاقا واسعة لتضييق الخلاف بعيداً عن الركود والتجمد

على فهم الدليلّ.

والمسائلّ  ــواب  الأأبـ شتى  في  وصنفوا  األــفــوا  قد  العلماء  اأنّ  شــكّ  بلا  السابقة:  الــدراســات 

والموضوعات، ومنها: موضوع القواعد بوجه عام، مثلّ:

الجزء  الــديــن(: في  )اإحــيــاء علوم  لــه- في كتابه  ال� الغزالي-رحمه  اأبــو حامد  مــام  الأإ خصص 

الثاني، الكتاب الرابع من ربع العادات للحلال والحرام.

سلام، للدكتور يوسف القرضاوي. الحلال والحرام في الأإ

سلام، للشيخ محمد متولي الشعراوي. الحلال والحرام في الأإ

القواعد الفقهية في اجتماع الحلال والحرام وتطبيقاتها المعاصرة للباحث: يحيى موسى 

اأحمد، ونوقشت في 2004في الجامعة الأأردنية.
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الكلية  القواعد  كتاب  ورقــات ضمن  بضع  في  والــحــرام  بالحلال  كلية خاصّة  قواعد  فقه 

سلامية، للدكتور عثمان شبير، ولكن الجديد في هذه الدراسة  والضوابط الفقهية في الشريعة الأإ

الفقهية ليسهلّ على الطالب  تاأصيلها وتطبيقاتها  بالتحريم وبيان  المتعلقة  القواعد  هو حصر 

الوقوف عليها وبيان الأختلاف فيها.

اأهمية  عن  فيها  ذكــرت  فالمقدمة  وخاتمة،  ومبحثين  مقدمة  من  تكونت  البحث:  خطة 

اأنواعها  وبــيــان  الــقــواعــد  تعريف  عــن  تكلمت  الأأول:  المبحث  وفــي  فيه،  والعملّ  الــمــوضــوع 

واهميتها، وفي المبحث الثاني: بينت اأحكام التصرفات المنضبطة بتلك القواعد مع تخريج 

المسائلّ الفقهية لكلّ نوع، ثم ذكرت الخاتمة وفيها اهم النتائج والتوصيات
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المبحث الأأول
تعريف مفردات العنوان وبيان تاأصيلها وانواعها

المطلب الأأول: تعريف القواعد لغة واصطلاحا وبيان انواعها:

اأولأ: تعريف القواعد لغة واصطلاحا:

1- القاعدة في اللغة: هي الأأساس سواء كان حسياً كقواعد البناء وقواعد الهودج: خشباته 

الجارية مجرى قواعد البناء كابتناء السقف على الجدران وابتناء اأعالي الجدران على اأساسه 

على  تجمع  والقاعدة   دليله،  على  الحكم  كابتناء  عقلياً  اأو  دوحته،  على  الشجر  واأغــصــان 

 قواعد مثلّ كاهلّ على كواهلّ )الأأصفهانى،: 2/ 254 ( و)التفتازاني ، 1416ه ـ - 1996م(:

اإذِْ يَرْفَعُ اإبِْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ  له تعالى: ﴿وَ 1/ 17( , وقد وردت هذه اللفظة في القراآن الكريم بقوله ال�

اإسِْمَاعِيلُّ رَبََنَا تَقَبَلّْ مِناَ اإنِكََ اَنْتَ السَمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ]البقرة: 127[. وبقوله تعالى:  مِنَ الْبَيْتِ وَ

﴿قَدْ مَكَرَ الذَِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتََى ال�هَُُ بَُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَ عَلَيْهِمُ السَقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَاَتَاهُمُ 

الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَأ يَشْعُرُونَ﴾ ]النحلّ:26[. فالقاعدة في هاتين الأآيتين الكريمتين بمعنى: 

الأأساس وهو: ما يرفع عليه البنيان ويعلى )القرطبي، 142ه ـ/ 2003 م(: 12/ 266.

)الجرجاني،  جزئياتها (  جميع  على  منطبقة  كلية  قضية  )هــي  الأصـــطلاح:  في  القاعدة 

الفاعلّ مرفوع وجزئياتها كزيد مرفوع في جاء زيد )اأمير  القائلّ:  1405ه (: 219(. مثلّ قول 

اأو كــاذب( )الجرجاني،  اإنّــه صــادق فيه،  اأنْ يقال لقائله  بــادشــاه،: 1/ 14( او )قــول يصح 

1405ه (: 219(. والكلية هي: )ثبوت الحكم على كلّ واحد بحيث لأ يبقى فرد ويكون 

الحكم ثابتا للكلّ بطريق الألتزام( )الأأسنوي ، 1400ه ،:1/ 255(.

2- . وتعني )بالقضايا الكلية المذكورة: ما يكون اإحدى مقدمتي الدليلّ على مسائلّ الفقه 

اأي اإذا استدللت على حكم مسائلّ الفقه بالشكلّ الأأول فكبرى الشكلّ الأأول هي تلك القضايا 

الكلية كقولنا: هذا الحكم ثابت لأأنه حكم يدل على ثبوته القياس، وكلّ حكم يدل على ثبوته 

القياس فهو ثابت( )للتفتازاني: 1/ 35(.وعرفها الكفوي بقوله القاعدة اصطلاحا: )قضية كلية 

من حيث اشتمالها بالقوة على اأحكام جزئيات موضوعها( )الكفوي، 1419ه ـــ - 1998م(: 

1156، فصلّ القاف( وعرفها التفتازاني باأنها:)حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف اأحكامها 

منه( )للتفتازاني: 35/1، 74( وعرفها الحموي في اصطلاح الفقهاء فقال هي: )حكم اأكثري 
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ينطبق على اأكثر جزئياته لتعرف اأحكامها منه( )السمين الحلبي : 1/ 68(.

اأدلتها  المكتسب من  الشرعية  بالأأحكام  العلم  الــذي هو  الفقه  اإلــى  نسبة  الفقهية:  ثانيا: 

الوجوب  له تعالى ربط معرفة الأأحكام بما يترتب عليها من  ال� التفصيلية« وابن خلدون رحمه 

اأفعال  في  تعالى  لــه  ال� اأحكام  )معرفة  لــه:  ال� رحمه  فقال  المكلف،  فعلّ  بسبب  وغيره  والندب 

باحة، وهي متلقاة من الكتاب والسنة وما  المكلفين، بالوجوب والحظر والندب والكراهة والأإ

نصبه الشارع لمعرفتها من الأأدلة، فاإذا استخرجت الأأحكام من تلك الأأدلة قيلّ لها فقه( )ابن 

خلدون ، 1425ه -2004م، 1/ 255.( والفرق بينه وبين القاعدة هو: اأن القاعدة تجمع فروعا 

من اأبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد )بنِ نجَُيْمٍ، 1980م(: 166.

1- الفقه في اللغة: فهم غرض المتكلم من كلامه، اأو هو فهم الأأشياء الدقيقة، فلا يقال 

بفتحها  اأفقه  القاف  بكسر  كلامــك  فقهت  تقول:  الفهم،  هو  اأو  فوقنا.  السماء  اأن  فقهت 

اأفــهــم، ثــم خــص بــه علم الشريعة، والــعــالــم بــه فقيه )الــجــوهــري ،  فــي الــمــضــارع اأي فهمت 

له تعالى: ﴿فَمَالِ هَؤُُلَأءِ الْقَوْمِ لَأ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾  1426ه   - 2005م(: 115/8 قال ال�

تَــقُــولُ﴾ مِمَا  كَثِيرًا  نَفْقَهُ  مَــا  شُعَيْبُ  يَــا  ﴿قَــالُــوا  تعالى:  وقــال  الأآيـــة: 78[،   ]النساء: جــزء من 

]هود: جزء من الأآية: 91[.

التفصيلية  اأدلتها  عــن  الفرعية  الشرعية  بــالأأحــكــام  العلم  )هــو  الأصـــطلاح:  فــي  الفقه   -2

واأصول  الدين  كاأصــول  الأأصولية  الأأحكام  »الفرعية«  و  اللحام: 1/ 17(.  )ابن  بالأستدلأل( 

الفقه و بـ»اأدلتها التفصيلية« الأأحكام الحاصلة عن اأدلة اإجمالية نحو: ثبت الحكم بالمقتضى 

وامتنع بالنافي وخرج بقيد الأستدلأل علم المقلد )ابن اللحام: 1/ 17(.

واما باعتبارها علما لعلم مخصوص: فهي )حكم اأكثري لأ كلي ينطبق على اأكثر جزئياته 

لتعرف اأحكامها( )السمين الحلبي : 1/ 68( او اأنها: )حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف 

اأحكامها منه( )للتفتازاني: 35/1 ( قال ابن نجيم: )لأ يجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط 

مام بلّ استخرجها المشايخ من  لأأنها ليست كلية بلّ اأغلبية، خصوصا وهي لم تثبت عن الأإ

كلامه( )السمين الحلبي : 1/ 68(.

ثالثا: علاقة القواعد الفقهية بالقواعد الأأصولية:

1- اإنّ القاعدة الأأصولية والفقهية تدخلّ تحتها جزئيات كثيرة )للتفتازاني: 35/1(.

2- اإنّ كلّ قاعدة من القواعد الأأصولية والفقهية استمدت من القراآن والسنة واآثار الصحابة، 

الأأصولية  القاعدة  اأن  المعاصرين:  بعض  يــرى  حين  في  الشريعة،  واستقراء  التابعين  واأقـــوال 
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فاإنّ  الفقهية:  القاعدة  بــخلاف  بها،  األحق  ومــا  العرب  ولغة  والسنة،  الــقــراآن  من  استمدادها 

استمدادها من جملة فروع فقهية متشابهة اأفتى بها علماء المذاهب، وقال هذا عدنان ضيف 

له اشتبه عليه الأأمر فيما ذكره عن الندوي)ضيف  له، معتمدا الندوي وغيره، واأرى اأنّ ضيف ال� ال�

القراآن  والفقهية من  الأأصولية  القاعدة  استمداد  انّ  نجد  و  لــه، 1432ه - 2011م(: 40(؛  ال�

الفقهية  القواعد  وحديثا  قديما  القواعد  كتاّب  اأصّــلّ  وقــد  بلّ  فيها،  مرية  لأ  واضــح  والسنة.. 

بالكتاب والسنة، بلّ وهناك كثير منها اأصلها حديث، ولأ يناقض هذا استمداد القاعدة الفقهية 

له تعالى اأعلم )الفتوحي: 4/ 460.(. من جملة فروع فقهية متشابهة وال�

3- اإنّ القواعد الفقهية مشتملة على اأسرار الشرع وحِكَمه، في حين اأن القواعد الأأصولية 

تدور حول محور استنباط الأأحكام من األفاظ الشارع بواسطة قواعد يتمكن العارف بها من 

انتزاع الفروع منها)بن عاشور، 1420 ه ــ 1999م(: 118(.

4- اإنّ القواعد الفقهية اأغلبية غير مطردة، قال مهذب فروق القرافي: )من المعلوم اأنّ اأكثر 

قواعد الفقه اأغلبية( ، ولكن القواعد الأأصولية كلية مطردة تنطبق على جميع جزئياتها، ولأ 

يستثنى منها اإلأ نادرا، بخلاف القواعد الفقهية فاإنّ فيها مستثنيات، وقلمّا تخلو اإحداها من 

مستثنيات في فروع الأأحكام التطبيقية خارجة عنها، وتلك الفروع المستثناة من القاعدة هي 

األيق بالتخريج على قاعدة اأخرى، اأو اأنها تستدعي اأحكاما استحسانية خاصة )محمد الزرقا، 

1409ه ـ- 1989م، 35.(

يتبين هذا واضحا في  اأســاس ومنهاج للاستنباط الأأحكام، كما  القواعد الأأصولية  اإنّ   -5

الفرعية،  الشرعية  اإلى استنباط الأأحكام  بها  التي يتوصلّ  القواعد  الفقه: )هي  اأصول  تعريف 

الفقهية فهي: موضوعة لضبط هذه  القواعد  الفقه( )الحنبلي: 1/ 72( واأما  اإلى استنباط  اأو 

الأأحكام المتشابهة، وجمع شتاتها، وضم ما تناثر منها، فمن جعلّ يخرج الفروع بالمناسبات 

الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت 

اإلى حفظ الجزئيات التي لأ تتناهى وانتهى العمر ولم  وضاقت نفسه لذلك وقنطت واحتاج 

الجزئيات  اأكثر  حفظ  عن  استغنى  بقواعده  الفقه  ضبط  ومــن  مناها  طلب  من  نفسه  تقض 

لأندراجها في الكليات واتحد عنده ما تناقض عند غيره.
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المطلب الثاني: تعريف الحرام لغة، واصطلاحاً وبيان اأنواعه:

اأولأ: تعريف الحرام لغة واصطلاحاً:

1- الحرام في اللغة: المنع وهو ضد الحلال )الفتوحي: 1 / 386( ولكن باعتبار تقسيم 

اأحكام التكليف فالحرام ضد الواجب، وفي الحقيقة اأنّ الحرام ضد الحلال، اإذ يقال: هذا 

حلال وهذا حرام والتحريم: مصدر باب تفعيلّ ماأخوذ  من حرم  يحرم من باب نصر ينصر، 

والتحريم لغة ضد التحليلّ )الشوكاني، 1419ه ـ - 1999م(: 1/ 26(. كما ورد في قوله تعالى: 

الْكَذِبَ﴾     ال�هَُِ  عَلَى  لتَِفْتَرُوا  حَرَامٌ  وَهَذَا  حَلَالٌ  هَذَا  الْكَذِبَ  لْسِنََتُكُمُ  اَ تَصِفُ  لمَِا  تَقُولوُا  ﴿وَلَأ 

انتهاكه   يحلّ  ما لأ  والحرمة  الـــحلال،  لغة: ضد  فالحرام  الأآيـــة: 116[.  من  جــزء  ]النحلّ: 

)الجوهري: حرف الحاء: 227.(.

له تركه اقتضاء جازماً . وقيلّ: )مايذم  2- الحرام في الأصطلاح: هو ما اقتضى خطاب ال�

استحقاق  اأنّ  لــي:  يبدو  والــذي   .)156  /1  :)1404  ، )الأآمـــدي  تــاركــه(  ويــمــدح  فاعله 

قواعد  ومفهوم  تركه.  اأو  الحرام  ارتكاب  ثمرات  من  يعدُ  بلّ  حــداً،  ليس  والــثــواب  العقاب 

اقتضى   ما  تحت  اندرجت  التي  جزئياته  على  ينطبق  كلي  حكم  اأو  كلية  )قضية  الحرام: 

﴿وَلَأ  تعالى:  قوله  في  الكريم هكذا  القراآن  في  ورد  وقد  اقتضاء جازما(.  تركه  له  ال� خطاب 

الْــكَــذِبَ﴾  ال�هَُِ  عَلَى  لتَِفْتَرُوا  حَــرَامٌ  وَهَــذَا  حَلَالٌ  هَــذَا  الْــكَــذِبَ  لْسِنََتُكُمُ  اَ تَصِفُ  لمَِا  تَقُولوُا 

]النحلّ: جزء من الأآية: 116[.

له تركه اقتضاء جازما )الزركشي: 1/ 139(. والتحريم اصطلاحا: هو ما اقتضى خطاب ال�

ثانيا: األفاظ التحريم: محرم، معصية، ذنب، ومزجور عنه، ومتوعد عليه،  وقبيح )الأآمدي، 

1404(: 1/ 156( ويستفاد التحريم من: النهي والتصريح بالتحريم، والحظر والوعيد على 

اإيجاب الكفارة بالفعلّ. وقوله: »لأ ينبغي« في لغة القراآن والرسول للمنع  الفعلّ، وذم الفاعلّ و

عقلاً وشرعًا. ولفظة: »ما كان لهم كذا، ولم يكن لهم« وترتيب الحد على الفعلّ، ولفظة: 

له  »لأ يحلّ«، و »لأ يصلح«. ووصف الفعلّ باأنه فساد، واأنه من تزيين الشيطان وعمله، واأن ال�

لأ يحبه، واأنه لأ يرضاه لعباده، ولأ يزكي فاعله، ولأ يكلمه، ولأ ينظر اإليه، ونحو ذلك« )ابن 

اإن سبب تسمية الحرام محظورا لكونه من الحظر وهو المنع، تسمية للفعلّ  القيم : 3/4-4( و

بالحكم المتعلق به، ويسمى الحرام اأيضا ممنوعا ومزجورا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة 

اإثما وحرجا وتحريجا وعقوبة، فاأمّا تسميته معصية للنهي عنه، وذنبا لتوقع المؤُاخذة عليه،  و

وباقي ذلك لترتبها على فعله.
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ثالثا: اأنواع الحرام:

يقسم الحرام الى نوعين:

الأول: الحرام لذاته: ويقال له الحرام لعينه وهو: ما يكون منشاأ حرمته عين ذلك المحلّ 

عند حلول  لــذاتــه  المحرم  ويــبــاح  والــســرقــة،  والقتلّ  والــزنــا  الخمر  وشــرب  الميتة  اأكــلّ  كحرمة 

الضرورات، ففي الحرام لعينه المحلّ اأصلّ والفعلّ تبع.

الثاني: حرام لغيره: وهو ما يكون منشاأ الحرمة غير ذلك المحلّ كحرمة اأكلّ مال الغير فاإنها 

ليست لنفس ذلك المال بلّ لكونه ملك الغير، وكالصلاة في الأأرض المغصوبة)صدر الشريعة: 

.).264 ،263 /2

المطلب الثالث: تعريف التصرفات وبيان اأنواعها:

اأولأ: تعريف التصرفات لغة واصطلاحا:

في  فلان  يقال: تصرف  التقلب.  اللغة:  في  وهــو  تصرف  اللغة: جمع  في  التصرفات   -1

الأأمر احتال وتقلب فيه ولعياله اكتسب وبه الأأحوال تقلبت؛ ولذا سمِيتِ الليلّ والنهار صرفان 

لتقلبهما، وصرفت الرجلّ في اأمري تصريفا، فتصرف فيه: اأي قلبته فتقلب )الجوهري حرف 

الصاد، 588-587 (.

اأو فعلّ ويترتب عليه  قــول،  التصرف في الأصــطلاح : )كلّ ما يصدر عن الشخص من 

اأحكام شرعية( )اأحمد الزرقا، 1425-2004م(: 380-379/1، (.

ثانيا: بيان اأنواع التصرفات: يقسم التصرف الى نوعين:

الأأول: التصرف الفعلي هو: )ما كان قوامه عملا غير لساني؛ كاإحراز المباحات، والغصب، 

تلاف، وتسلم المبيع، وقبض الدين ونحو ذلك( )للغزالى: 3 / 102(. اإلأ اأنه يلاحظ على  والأإ

ذن السابق توكيلّ،  ما قلنا: وهو اأنّ التصرفَ الفعلي اإن تقدمه اإذنٌ سابق يحلّ ويصح؛ لأأن الأإ

اإلأ فلا يخلو عن اأن يكون غصباً بوضع اليد فقط، اأو تصرفاً باإحداث فعلّ ذي اأثر اأو اإتلافاً،  و

فاإن كان غصباً فهو محظور ويجب رد العين ويضمن بالتلف، اإلأ اإذا لحقته اإجــازة المالك 

اإن كان تصرفاً باإحداث فعلّ ذي  جازة تنقلب اأمانة. و وكانت العين المغصوبة قائمة، فاإنها بالأإ

اأثر في العين، كالحفر في ملك الغير بلا اإذنه فليس للمالك اأن يجبر الحافر على الطم عند اأبي 

حنيفة واأبي يوسف، بلّ يضمنه النقصان، بخلاف الحفر في سكة غير نافذة، اأو في الطريق 

العام، فاإن الحافر فيه يجبر على الطم اتفاقاً. ثم اإذا نشاأ عن حفره هذا ضرر: كما اإذا وقع حيوان 
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في الحفرة فتلف يضمنه الحافر، لأأنه متسبب متعد، اإلأ اإذا كان الحفر في ملك الغير ورضي 

المالك بالحفر قبلّ وقوع الحيوان فاإنه يسقط الضمان حينئذٍ ويصير كاأنه حفر باإذن المالك 

اإن كان اإتلافاً فهو مضمون بكلّ  ابتداءً، حتى اأنه لو اأراد الحافر اأن يطم ما حفر فليس له الطم، و

تلاف, وهو ما كان تصرفا قولياً محضاً  جازة لأ تلحق الأإ حال، سواء اأجازه المالك اأو لأ، لأأن الأإ

لم يعقبه تسليم فهو موقوف على اإجازة المالك بشروطها المذكور اآنفاً، وهو سائغ صحيح مع 

توقفه، لأأن الموقوف في قسم الصحيح اإلأ بيع المكره فاإنه موقوف فاسد.

والتصرف القولي ينقسم اإلى قسمين اآخرين: 

اتفاق  مرتبطين من حيث  قولين من طرفين  يتكون من  الــذي  وهو  اأولأً: تصرف عقدي، 

اإرادتهما على سبيلّ الأنفراد والخصوص من كلّ واحد منهما، اأو على سبيلّ الأجتماع كالبيع 

اإن اتفق اإرادتهما؛ اإلأ اأن كلّ واحد منهما منفرد عن صاحبه اأي: ما يكون  والشراء، فاإنهما و

ارتباطه بين الطرفين على سبيلّ الأجتماع على وجه العموم وذلك كالشركة.

ثانياً: تصرف غير عقدي: وهو نوعان:

اإسقاطه،  اأو  اإنهائه  اأو  باإنــشــاء حــق،  ذلــك  ويكون  اإنشائية من صاحبه:  اإرادة  فيه  نــوع   -1

كالوقف والطلاق والتنازل عن حق الشفعة، وهذا النوع يسمى عقدا لدى فريق من الفقهاء 

)محمد الزرقا: 1 / 466(.

2- نوع لأ يتضمن اإرادة اإنشائية للحقوق اأو اإسقاطها؛ لكنهّ اأقوال تترتب عليها  نتائج حقوقية 

نكار والحلف على نفي دعوى  قرار والأإ وقضائية: كالدعوى فاإنها طلب حق اأمام القضاء، وكالأإ

المنازعين والخصوم، فاإنها اأخبار تترتب عليها اأحكام قضائية مدنية. وكذلك القذف والبهتان، 

فاإنها اعتداءات تترتب عليها مؤُاخذات شرعية اأيضا )محمد الزرقا: 1 / 466( فالصلة ظاهرة 

من اتحاد الأأثر الناتج من كلّ من المعنيين، فكما اأنّ التصرف في اللغة: التقلب وهو: قبول 

نسان صرف اتجاهه من  صرف الأأمر اإلى جهة ما، فكذلك التصرف في الأصطلاح: تقبلّ الأإ

حيزّ الفراغ والوقوف اإلى التطبيق وصدور الأأقوال، اأو الأأفعال منه، وبذلك يترتب عليه اأحكام 

شرعية كالتصرف في ملك الغير اأو الأأمر بالتصرف فيه، وهذان المثالأن يشملان: التصرف 

له تعالى اأعلم. القولي والتصرف الفعلي، وال�

اإجارته وغيرها، وهو قسمان:  الثاني: التصرف القولي في ملك الغير: كبيع الفضولي وهبته و

اإمّا اأن يكون قوليا محضاَ، اأو يكون قوليا متبوعا بفعلّ كالتسليم، فالثاني: وهو ما كان تصرفا 

بالتسليم وضامناً وعقده موقوف، فاإذا لحقته اإجازة المالك  قولياَ متبوعا بالتسليم كان غاصباً 
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في  ويــزاد  والمتعاقدين،  فيها،  المتصرف  والعين  المالك،  بقاء  وشرطها:  العقد.  لزم  بشرطها 

جارة: بقاء المدة البيع: قيام الثمن لو غير نقد كما يزاد في الأإ
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المبحث الثاني
تاأصيل قواعد التحريم المتعلقة بالتصرفات وبيان اأحكامها

المطلب الأأول: التصرف في المال بالباطل حرام

والسرقة  كالربا  اأنواعه:  بكلّ  بالباطلّ  الناس  اأمــوال  اأكلّ  المسلمين  لــه ﷿ حرّم على  ال� اإن 

والرشوة  والنائحة  والملاهي  والقيان  الغناء  واأجرة  والقمار  والخيانة  والغش  والتدليس  والغصب 

اأو  المعطي شرعا  اأو  الأآخذ  يستحقه  ما لأ  وبكلّ  الفاسدة،  والتبرعات  الباطلة  والمعاوضات 

اأعلم)محي الدين النووي: 9/ 145.(. ومنه قاعدة: )اأكلّ المال بالباطلّ  له تعالى  قانونا وال�

له حرّم في كتابه اأكلّ اأموالنا بيننا بالباطلّ وذم الأأحبار والرهبان  حرام( والأأصلّ في ذلك اأن ال�

الذين ياأكلون اأموال الناس بالباطلّ وذم اليهود على اأخذهم الربا وقد نهوا عنه واأكلهم اأموال 

اأو  هبة  اأو  بيعا  اأو  اأكلا  كــان  ســواء  حــرام  بالباطلّ  المال  في  )التصرف  فاإن:  بالباطلّ  الناس 

يبطلّ  الشيء  بطلّ  من  فاعلّ  اسم  فالباطلّ:   ).115 الفقهية:  النورانية  )القواعد  ذلك(  غير 

بطلا وبطولأ وبطلانا بضم الأأوائلّ فسد اأو سقط حكمه فهو )باطلّ( وجمعه: بواطلّ، وقيلّ 

يجمع: اأباطيلّ( على غير قياس)الجوهري كتاب الباء: 1 / 51، ( والباطلّ: اسم جامع لكلّ 

ما لأ يحلّ في الشرع، كالربا والغصب والسرقة والخيانة وكلّ محرم ورد الشرع به)محي الدين 

وان  مترادفان(  -الشافعية-  عندنا  والفاسد  )الباطلّ،  السيوطي:  وقــال   .)145  /  9 الــنــووي: 

الباطلّ والفاسد كما يتعلقان بالعبادات فكذلك لهما تعلق بالمعاملات، ويتبين هذا واضحا 

مام الشافعي مترادفان، اإلأ  في تفصيلاتي عليه كما ياأتي، وهو: اأن الباطلّ، والفاسد عند الأإ

في الكتابة والخلع، والعارية، والوكالة، والشركة، والقراض، وفي العبادات: في الحج، فاإنه 

مام في الخلع اإنّ: )كلّ ما اأوجب البينونة  يبطلّ بالردة، ويفسد بالجماع ولأ يبطلّ، قال الأإ

البينونة،  اأسقط  اأو  بالكلية،  الطلاق  اأسقط  ما  الصحيح. وكلّ  الخلع  فهو  المسمى،  واأثبت 

فهو  المسمى،  واأفسد  خلعا،  كونه  حيث  من  البينونة  اأوجــب  ما  وكــلّ  الباطلّ،  الخلع  فهو 

الخلع الفاسد( )السيوطي: 452.(وعند اأبي حنيفة فالباطلّ والفاسد في العبادات مترادفان، 

اأبي حنيفة ولذا فلا حدّ، وباطلّ عند  وفي النكاح كذلك، لكن نكاح المحارم فاسد عند 

باطلّ  باأنــه:  المحارم  نكاح  في  وقيلّ:   .)  ،337 نجيم:  )ابــن  فيحد  لــه  ال� رحمهم  اأصحابه 

وسقط الحد لشبهة الأشتباه، وقيلّ فاسد وسقط الحد لشبهة العقد؛ لأأنّ الشبهة ثلاثة اأنواع: 
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اأمة ولدِه، وتسمى شبهة حكمية، لثبوت حله  شبهة حكمية في المحلّ، بالملك، كوطئ 

بحكم الشرع، وشبهة اشتباه في الفعلّ، وشبهة في العقد كوطئ محرم نكحهاواأما في البيع 

جارة: فمتباينان فباطله: ما لأ يكون مشروعا باأصله ووصفه اأو هو: ما كان فائت المعنى  والأإ

من كلّ وجه مع وجود الصورة، اإما لأنعدام معنى التصرف كبيع الملاقيح فاإنه قبيح شرعا؛ 

الصلب  في  والماء  به،  المال  لأستنماء  مشروع  وهو  شرعا،  بالمال  المال  مبادلة  البيع  لأأن 

اأهلية  لأنعدام  اأو  والــدم،  الميتة  بيع  وكــذا  للبيع شرعا،  محلا  يكن  فلم  فيه  مالية  لأ  والرحم 

المتصرف كبيع الصبي والمجنون، حيث اختلّ بعض اأركانه)ابن نجيم: 16/ 55( وفاسده 

وجه  من  المعنى  فائت  فهو  كالربا،  وصفه  دون  ونفسه  باأصله  مشروعا  كــان  ما  البيع:  اأي 

لملازمة ما ليس بمشروع اإياه بحكم الحال مع تصور الأنفصال في الجملة؛ لأأن الخللّ وقع 

في العوض، اأو اقترن به شرط مفسد، اأو امتنع لوصف عارض كبيع الدرهم بالدرهمين فاإن 

اإنما امتنع لأشتماله اأحد الجانبين على الزيادة، وفائدة هذا التفصيلّ  الدراهم قابلة للبيع، و

عندهم اأن المشتري يملك المبيع في الشراء الفاسد دون الباطلّ، وحكم الأأول: اأنه لأ يملك 

بالقبض، وحكم الثاني: اأنه يملك به، ومن الباطلّ اأيضا: لو رهن شيئا باأجر نائحة اأو مغنية، 

ومن الفاسد: الصلح على اإنكار بعد دعوى فاسدة)السرخسي: 1/ 130، 147(.

ثانيا: مستند القاعدة: تستند هذه القاعدة الى:

اإلَِى  بهَِا  وَتدُْلوُا  باِلْبَاطِلِّ  بَيْنَكُمْ  اَمْوَالَكُمْ  تَاأكُْلُوا  ﴿وَلَأ  تعالى:  قوله  فمنه  الكريم:  القراآن   -1

الأآية  فهذه   .]188 ]البقرة:  تَعْلَمُونَ﴾  وَانََْــتُــمْ  ثْــمِ  بـِـالْأإِ الناَسِ  اَمْــوَالِ  مِنْ  فَرِيقًا  لتَِاأكُْلُوا  الْحُكَامِ 

الناس بالباطلّ من وجــوه كثيرة كاأخــذه على وجه الظلم  اأمــوال  اأكــلّ  الكريمة انتظمت حظر 

واأجــرة  القمار  اأخــذه من جهة محظورة نحو:  اأو  وما جرى مجراه  والغصب  والخيانة  والسرقة 

اإن  الغناء والقيان والملاهي والنائحة، وثمن الخمر والخنزير والحر، وما لأ يجوز اأن يتملكه، و

كان بطيبة نفس من مالكه. ثم قوله تعالى: ﴿وَلَأ تَاأكُْلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ باِلْبَاطِلِّ ]البقرة:جزء 

من الأآية: 188[. فيما يرفع اإلى الحاكم فيحكم به في الظاهر ليحلها، مع علم المحكوم له 

اأنه غير مستحق له في الظاهر، فاأبان تعالى اأن حكم الحاكم به لأ يبيح اأخذه فزجر عن اأكلّ 

بعضنا لمال بعض بالباطلّ ثم اأخبر اأن ما كان منه بحكم الحاكم فهو في حيز الباطلّ الذي 

هو محظور عليه اأخذه )الجصاص: 1/ 312(.منها قوله تعالى اأيضا: ﴿يَا اَيهَُا الذَِينَ اآمَنُوا لَأ 

تَاأكُْلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ باِلْبَاطِلِّ اإلَِأ اَنْ تَكُونَ تجَِارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَأ تَقْتُلُوا انَْفُسَكُمْ اإنَِ ال�هََُ 
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كَانَ بكُِمْ رحَِيمًا﴾ ]النساء: 29[. اإن اأول ما ابتداأت به الأآية تاأمين ثقة المكتسب بالأأمن على 

ماله من اأن ينتزعه منه منتزع باأي نوع من اأنواع الأنتزاع واأخذ المال بغير حق، اإلأ اأن يكون وفق 

اأفادت الأآية )ابن عاشور، )154/4(. ووجه  الشرع والكسب الحلال عن تراض منكم كما 

الدلألة هو: المنع من التصرف واأخذ الأأموال بالباطلّ وبغير حق؛ لأأن تحريم الأأكلّ مصرح به 

على سبيلّ التجوز بلفظ المسبب عن السبب؛ اإذ معنى الأآية لأ تاأخذوها فتجوّز بالأأكلّ عن 

اآنفا،  نسان ياأخذ فياأكلّ وهو شاملّ للوجوه المذكورة  الأأخذ؛ لأأنه مسبب عن الأأخذ، اإذ الأإ

اإن كان الحرام شاملا لغير الأأكلّ باعتبار اأن الأأكلّ اأول  وذكر الأأكلّ على وجه الخصوص؛ و

المقاصد واأعظمها، وما سوى ذلك تبع له )الأآمدي: 4 /40(.

دماءكم  »اإن  الـــوداع:  فــي حجة  لما خطبهم  قوله صلى الله عليه وسلم  فــي  ورد  كما   : النبوية  السنة   -2

واأموالكم واأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا« وكذا قوله 

صلى الله عليه وسلم: »لأ يحلّ مال امرئ مسلم اإلأ عن طيب نفس منه« )البيهقي: 6/ 100، كتاب الغصب، 

باب من غصب لوحا فاأدخله فى سفينة اأو بنى عليه جدارا، برقم: 11877.460.( والمراد من 

الحديث: اأن دماء بعضكم واأمواله واأعراضه حرام على البعض الأآخر، فاأخرج الخبر عن تحريم 

ذلك على وجه الخطاب لهم؛ اإذ كانوا اأهلّ ملة واحدة، وكان جميعهم فيما لبعضهم على 

بعض من الحق فى معنى الواحد فيما لنفسه وعليه، وذلك نظير قوله تعالى: ﴿يَا ايَهَُا الذَِينَ اآمَنُوا 

لَأ تَاأكُْلُوا امَْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ باِلْبَاطِلِّ اإلَِأ اَنْ تَكُونَ تجَِارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَأ تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ اإنَِ ال�هََُ 

كَانَ بكُِمْ رحَِيمًا﴾ ]النساء: 29[. والمعنى: لأ ياأكلّ بعضكم مال بعض بالباطلّ، ولأ يقتلّ 

اأخاه من مكروه فكاأنه  اأن المؤُمنين بعضهم اإخوة بعض، فما اأصاب  بعضكم بعضا، وذلك 

المصاب به، ومثله قوله تعالى موبخا لبنى اإسرائيلّ الذين كانوا بين ظهرانى المسلمين فى قتلّ 

اإذِْ اَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَأ تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَأ تخُْرجُِونَ اَنْفُسَكُمْ  بعضهم بعضا من ديارهم: ﴿وَ

مِنْ دِيَاركُِمْ ثمَُ اَقْرَرْتمُْ وَاَنَْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ ]البقرة: 84[ فاأخرج الخبر عن قتلّ بعضهم لبعض على 

له حرم من مال المسلم وعرضه نظير الذى حرم  وجه الخبر عن اأنفسهم، وفيه البيان: عن اأن ال�

من دمه، وسوى بين جميعه فلا يستحلّ ماله )ابن بطال: 4 / 412.( وكذلك ماروي عن اأبي 

له صلى الله عليه وسلم في سفر اإذ راأينا اإبلا مصرورة بعِِضَاهِ الشجر فثبنا  هريرة ﵁ قال: »بينما نحن مع رسول ال�

بلّ لأأهلّ بيت من المسلمين هو  اإليه« فقال: »اإن هذه الأإ له صلى الله عليه وسلم فرجعنا  ال� اإليها فنادانا رسول 

له اأيسركم لو رجعتم اإلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به؟ اأترون ذلك  قوتهم ويمنهم بعد ال�

عدلأ؟  »قالوا: لأ »قال: فاإن هذا كذلك »قلنا اأفراأيت اإن احتجنا اإلى الطعام والشراب ؟« فقال: 
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كلّ ولأ تحملّ. واشرب ولأ تحملّ« )ابن ماجه: 2 / 772، كتاب التجارات، برقم: 2303(  

ووجه الدلألة اأنّ النبي صلى الله عليه وسلم منع اأصحابه من اقتراب  مال الغير اإلأ في حال الضرورة والحاجة. 

فاإن قيلّ: كيف شرب النبي صلى الله عليه وسلم واأبو بكر ﵁ وهما قاصدان المدينة في الهجرة من لبن غنم 

الراعي؟ اأجيب عنه باأجوبة: اأحدها: اأنهما شرباه اإدلألأ على صاحبه لأأنهما كانا يعرفانه. وانه 

كان اأذن للراعي اأن يسقي منه من يطلب. وانه كان عرفهم اإباحةُ ذلك فنزل الأأمر على عرفهم. 

وانه مال حربي لأ اأمان له فلا حرمة له. وانه اأولى من المؤُمنين باأنفسهم واأموالهم.

جماع: اأجمعت الأأمة على اأن التصرف في المال بالباطلّ حرام سواء كان اأكلا اأو  3- الأإ

له )ابن المنذر: 1 / 36(. بيعا اأو هبة اأو غير ذلك اإلأ حيث اأباحهُ ال�

ويستثنى من ذلك المضطر الذي لأ يجد ميتة ويجد طعاما لغيره فاإنه يجوز له اأكله للضرورة 

وهذا مجمع عليه )القرطبي 14/ 209(. ويستثنى اأيضا ما اإذا كان له اإدلأل على صاحب اللبن 

اإن لم  اأو غيره من الطعام بحيث يعلم اأو يظن اأن نفسه تطيب باأكله منه فيجوز له الأأكلّ منه و

ياأذن له في ذلك صريحا وعليه حملّ قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأعَْمَى حَرجٌَ وَلَأ عَلَى الْأعَْرجَِ 

حَرجٌَ وَلَأ عَلَى الْمَرِيضِ حَرجٌَ وَلَأ عَلَى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاأكُْلُوا مِنْ بُيُوتكُِمْ اَوْ بُيُوتِ اآبَائكُِمْ اَوْ بُيُوتِ 

اَوْ بُيُوتِ  اَوْ بُيُوتِ عَمَاتكُِمْ  اَوْ بُيُوتِ اَعْمَامِكُمْ  اَوْ بُيُوتِ اَخَوَاتكُِمْ  اإخِْوَانكُِمْ  اَوْ بُيُوتِ  اُمَهَاتكُِمْ 

تَاأكُْلُوا  لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ انَْ  اَوْ صَدِيقِكُمْ  مَلَكْتُمْ مَفَاتحَِهُ  اَوْ مَا  بُيُوتِ خَالَأتكُِمْ  اَوْ  اَخْوَالكُِمْ 

جَمِيعًا اَوْ اَشْتَاتًا فَاإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلمُِوا عَلَى انَْفُسِكُمْ تَحِيَةً مِنْ عِنْدِ ال�هَُِ مُبَارَكَةً طَيِبََةً كَذَلكَِ 

يَُبَيِنُ ال�هَُُ لَكُمُ الْأآيَاتِ لَعَلكَُمْ تَعْقِلُونَ﴾ ]النور: جزء من الأآية: 61[ فلا باأس اأن ياأكلّ الرجلّ 

من  بعضهم  واستثنى  )القرطبي 14/ 209(.  بذلك  يسره  الــذي  التافه  الشيء  اأخيه  مال  من 

اإن لم يصلّ اإلى الأضطرار، وقد بوب اأبو داود في سننه  الأأكلّ بالباطلّ ابن السبيلّ فله الأأكلّ و

 على ابن السبيلّ ياأكلّ من الثمر ويشرب من اللبن اإذا مرَ به ثم روى حديثا في ذلك وهو اأن

له  اأذن  فاإن  فليستاأذنه  فيها صاحبها  فاإن كان  اأحدكم على ماشية  اأتى  »اإذا  قال:  النبي صلى الله عليه وسلم 

اإلأ فليحتلب وليشرب  فليحلب وليشرب فاإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا فاإن اأجابه فليستاأذنه و

ولأ يحملّ« )اأبي داود : 2/ 343، كتاب الجهاد، برقم: 2621.(. وروي عن بعض الصحابة 

اأيضا قال: »اأصابتنى سنة فدخلت حائطا من حيطان المدينة ففركت سنبلا فاأكلت وحملت 

له صلى الله عليه وسلم فقال له »ما علمَتَ اإذ كان  فى ثوبى فجاء صاحبه فضربنى واأخذ ثوبى فاأتيت رسول ال�

جاهلا، ولأ اأطعمتَ اإذ كان جائعا«. اأو قال »ساغبا«. واأمره فرد عليّ ثوبي واأعطاني وسقا اأو 

نصف وسق من طعام« )اأبي داود: 2 / 343. كتاب الجهاد، برقم: 2622(. ومما استثني 
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من الأأكلّ الباطلّ اأكلّ الأأموال عن تراض سواء كان بسبب التجارة اأو هبة اأو قرابة، اأو صدقة، 

اأو صداقة، اأو غير ذلك، حيث استثنت اآيات من القراآن الكريم هذه الأأنواع من جملة الأأكلّ 

بالباطلّ فعلى سبيلّ المثال ما ورد من اأكلّ الأأموال عن تراض في قوله تعالى:﴿يَا اَيهَُا الذَِينَ 

اآمَنُوا لَأ تَاأكُْلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ باِلْبَاطِلِّ اإلَِأ اَنْ تَكُونَ تجَِارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَأ تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ 

اإنَِ ال�هََُ كَانَ بكُِمْ رحَِيمًا﴾ ]النساء: 29[.

ثالثا: فروع القاعدة: لهذه القاعدة فروع منها:

سـراف والتبذيـر بقـولـه: ﴿وَالذَِينَ اإذَِا اَنْفَقُوا  له ﷿ الأإ سراف والتبذير. لقد نهى ال� 1- تحريم الأإ

لَمْ يُسْرفِوُا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلكَِ قَوَامًا﴾ ]الفرقان: 67[ وقال تعالى: ﴿وَاآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَهُ 

له بين الغالي فيه والجافي  سراء: 26[، فدين ال� وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَبِيلِّ وَلَأ تَُبَذِرْ تََبْذِيرًا﴾ ]الأإ

مساك في حق ذوي القربى والمساكين ممنوع،  عنه، وخير الناّس النمط الأأوسط، فكما اأن الأإ

فكذلك الأنحراف في جانب البذل ممنوع غير مشروع)ابن القيم: 226(.

2- تحريم اإتلاف مال الغير والأعتداء عليه، ويضمنه بالمثلّ اأو القيمة وجعلّ منه عدم جواز 

تبرعُ المدين بما يضرُ باأرباب الديون اإذا استغرقت الديون ماله سواء حجر عليه الحاكم اأم لم 

يحجر عليه؛ لأأنّ حق الغرماء تعلق بماله ولو لأ حق الغرماء لم يسع الحاكم الحجر عليه وفي 

المال  اأكــلّ  تحريم  وكذلك  الغرماء،  لحقوق  اإتلاف  و اإبطال  التبرع  من  المديان  هذا  تمكين 

بالمغالبات الباطلة كالنرد والشطرنج وغيرها.

التي  اآلــة المعصية  اإبانةُ العضو وقطع  العقوباتِ به  األيقَ  يــده؛ لأأن  3- عقوبة السارق بقطع 

جعلها وسيلةً اإلى اأذى الناس واأخذ اأموالهم وكانت عقوبته اأبلغ واأردع من عقوبة الجلد واأخف 

شكالية الواردة على لفظ السارق هلّ يتناول النباّش  من العقوبة بالقتلّ. ومن الضروري بيان حلّ الأإ

اأم لأ؟ وفي الحقيقة اأنّ هذا تقصير في فهم لفظ السارق بحيث اأخرجوا منه نبّاش القبور ثم راموا 

قياسه في القطع على السّارق ولو اأعطَوا لفظ السارق حدّه لراأوا اأنهّ لأ فرق في حدّه  ومسمّاه بين 

سارق الأأثمان وسارق الأأكفان؛ لأأنّ السارق هو الذي ياأخذ الشيء خفية سواء كان اأكفاناً اأو 

اأثماناً، وكلّ هذا غلط ترتبَ من قياس الأأحكام الشرعية على القياس في الأأحكام اللغوية.

اأشد من ضرر  العام  المحارب واعتداؤه على الأأمــن  المحارب. ولما كان ضرر  4- عقوبة 

ليكفّ  رجِله  يده قطع  اإلــى قطع  ضُــمّ  ولذلك  اأشــدُ؛  فعقوبته  اأكبر  السارق، وعدوانه وجنايتُه 

عدوانه واأذاه على الناس، وشرّ يده التي يبطش بها ورجِله التّي يسعى بها.
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5- ضرب المتهم بالسرقة اإلى ظهور مال المسروق.

6- الغرامة المالية، وهي: العقوبة المالية لدفع مفسدة العدوان والجناية على المال وشرعت 

الغنيمة  الغال من  متاع  المعلقة وتحريق  الثمار  الغرم على سارق  اإضعاف  منها:  في مواضع 

عقوبة لهم.

7- الحجر على السفيه)ابن القيم : 363/2(.

تحريم الرشوة: هي ما اأعطاه المرء ليحكم له بغير الحق، اأو ليولي ولأية، اأو ليظلم له اإنسان، 

فهذا حرام وياأثم فيه المعطي والأآخذ، بخلاف من منع من حقه فاأبيح له العطاء ليدفع عن 

نفسه الظلم، اأو ليصلّ اإلى حقه، كفداء الأأسير، والأآخذ اآثم )النووي : 11/ 157.( والربا: هو 

الزيادة في المال من الغير لأ في مقابلة عوض )الصنعاني: 3 / 42(. والميسر: هو: )اأخذ مال 

نسان باأيّ نوع كان، وهو على مخاطرة هلّ يحصلّ له عوض، اأو لأ يحصلّ( ومثاله: كالذي  الأإ

يشتري البعير الشارد، وحَبَلَّ الحِبْلَة، ونحو ذلك مما قد يحصلّ له وقد لأ يحصلّ له، وعلى 

له تعالى يتناول هذا كله، وثبت في الصحيح عن النبي rاأنه:  هذا فلفظ الميسر في كتاب ال�

»عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر«)صحيح مسلم: 3/ 1153، برقم: 1513(. يتناول كلّ ما فيه 

مخاطرة، كبيع الثمار قبلّ بدو صلاحها وبيع الأأجنة في البطون، وغير ذلك. والقمار: )هو الذي 

لأ يخلو الداخلّ فيه من اأن يكون غانما اإن اأخذ، اأو غارما اإن اأعطى( )الماوردي: 15/ 425(

هو اأن يكون كلّ واحد من المتعاقدين اإما غانمًا، اأو غارمًا ولأ يخلو من اأحدهما) ابن قدامة: 

11/ 131(. والميسر ميسران: ميسر اللهو، وميسر القمار، فمن ميسر اللهو النرد والشطرنج 

الناس عليه )القرطبي: 23 /61(. )والأأصــلّ في  القمار: ما يتخاطر  والملاهي كلها. وميسر 

له حرم في كتابه اأكلّ اأموالنا بيننا بالباطلّ وذم الأأحبار والرهبان الذين ياأكلون اأموال  ذلك: اأن ال�

الناس بالباطلّ وذم اليهود على اأخذهم الربا وقد نهوا عنه واأكلهم اأموال الناس بالباطلّ وهذا يعم 

كلّ ما يؤُكلّ بالباطلّ في المعاوضات والتبرعات وما يؤُخذ بغير رضا المستحق والأستحقاق. 

له في كتابه هما: الربا والميسر فذكر تحريم  واأكلّ المال بالباطلّ في المعاوضة نوعان ذكرهما ال�

لوُنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قلُّْ  الربا الذي هو ضد الصدقة في اآخر سورة البقرة فقال تعالى: ﴿يَسْاَ

لوُنَكَ مَاذَا يَُنْفِقُونَ قلُِّ الْعَفْوَ كَذَلكَِ  اإثِْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْاَ فيِهِمَا اإثِْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافعُِ للِناَسِ وَ

يَُبَيِنُ ال�هَُُ لَكُمُ الْأآيَاتِ لَعَلكَُمْ تََتَفَكَرُونَ﴾ ]البقرة: الأآية: 219[ وذكر تحريم الميسر في المائدة 

فقال: ﴿اإنِمََا يُرِيدُ الشَيْطَانُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فيِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَكُمْ عَنْ 

ذِكْرِ ال�هَُِ وعََنِ الصَلَاةِ فَهَلّْ اَنَْتُمْ مُنَْتَهُونَ )91( وَاَطِيعُوا ال�هََُ وَاَطِيعُوا الرسَُولَ وَاحْذَرُوا فَاإِنْ تَوَليَْتُمْ 
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له صلى الله عليه وسلم  فَاعْلَمُوا اَنمََا عَلَى رسَُولنَِا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ )92(﴾ ] ]المائدة: 91-92[. ثم اإن رسول ال�

له في كتابه فنهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما ثبت عنه هذا والغرر: هو مجهول  فصلّ ما جمعه ال�

سلام بين الميسر والقمار والغرر  العاقبة فاإن بيعه من الميسر الذي هو القمار، ولم يفرق فقهاء الأإ

اإلأ في صور يسيرة - والغرر حرام بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، عنه كما مضى اآنفا. وذلك اأن العبد اإذا اأبق 

اإذا باعه فاإنما يبيعه مخاطرة فيشتريه المشتري بدون  اإذا شرد فاإن صاحبه  البعير  اأو  اأو الفرس 

اإن لم يحصلّ قال  ثمنه بكثير، فاإن حصلّ له قال البائع: قمرتني واأخذت مالي بثمن قليلّ، و

المشتري: قمرتني واأخذت الثمن مني بلا عوض، فيفضي اإلى مفسدة الميسر التي هي اإيقاع 

العداوة والبغضاء مع ما فيه من اأكلّ المال بالباطلّ الذي هو نوع من الظلم، ففي بيع الغرر ظلم 

وعداوة وبغضاء، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع حبلّ الحبلة والملاقيح والمضامين وبيع الثمر 

قبلّ بدو صلاحه وبيع الملامسة والمنابذة ونحو ذلك كله من نوع الغرر. واأما الربا فتحريمه 

في القراآن اأشد ولهذا قال تعالى: ﴿يَا ايَهَُا الذَِينَ اآمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فيِ الْقَتْلَى الْحُرُ 

نَْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ فَاتبَِاعٌ باِلْمَعْرُوفِ وَاَدَاءٌ اإلَِيْهِ  نَْثَى باِلْأُ باِلْحُرِ وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ وَالْأُ

باِإِحْسَانٍ ذَلكَِ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبكُِمْ وَرحَْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلكَِ فَلَهُ عَذَابٌ اَليِمٌ )178( وَلَكُمْ 

لْبَابِ لَعَلكَُمْ تََتقَُونَ﴾ ]البقرة: 278- 279[. وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في  فيِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا اُوليِ الْأَ

له اأنه حرم على الذين  له عنه، كما ذكر ال� الكبائر كما ثبت في الصحيحين عن اأبي هريرة رضي ال�

هادوا طيبات اأحلت لهم بسبب ظلمهم فقال تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الذَِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ 

طَيِبَاتٍ اُحِلتَْ لَهُمْ وَبصَِدِهِمْ عَنْ سَبِيلِّ ال�هَُِ كَثِيرًا )160( وَاخَْذِهِمُ الرِبَا وَقَدْ نهُُوا عَنْهُ وَاكَْلِهِمْ 

 .]161-160 ]النساء:   ﴾)161( اَليِمًا  عَذَابًا  مِنْهُمْ  للِْكَافرِِينَ  وَاَعْتَدْنَا  باِلْبَاطِلِّ  الناَسِ  اَمْــوَالَ 

واأخبر سبحانه اأنه يمحق الربا كما يربي الصدقات وكلاهما اأمر مجرب عند الناس، وذلك اأن 

اإلأ فالموسر لأ ياأخذ األفا حالة باألف ومائتين مؤُجلة اإذا  الربا اأصله اإنما يتعاملّ به المحتاج و

اإنما ياأخذ المال بمثله وزيادة اإلى اأجلّ من هو محتاج اإليه  لم يكن له حاجة لتلك الأألف، و

فتقع تلك الزيادة ظلما للمحتاج، بخلاف الميسر فاإن المظلوم فيه غير معين، ولأ هو محتاج 

اإلى العقد، وقد تخلو بعض صوره عن الظلم اإذا وجد في المستقبلّ المبيع على الصفة التي 

ظناها والربا فيه ظلم محقق لمحتاج ولهذا كان ضد الصدقة( )ابن جزى: 28.(. فان مفسدة 

الحرام،  المال  اأكــلّ  مفسدة  مفسدتين:  على  يشتملّ  لأأنــه  الربا،  مفسدة  من  اأعظم  الميسر 

ومفسدة القمار المحرم. وقد جمع صاحب القوانين الفقهية: عشرة اأنواع من اأخذ اأموال الناس 

بالباطلّ كلها حرام)ابن جزى: 28.( وهي الأآتي: )الأأول: الحرابة. والثاني: الغصب. والثالث: 
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الفجور في  والسابع:  ذلأل.  الأإ والسادس:  الخيانة:  والخامس:  والرابع: الأخــتلاس.  السرقة. 

الخصام باإنكار الحق اأو دعوى الباطلّ. والثامن: القمار، كالشطرنج والنرد. والتاسع: الرشوة، 

باب )الترمذي:  والمرتشي«  الراشي  لــه  ال� »لعن  الــماأثــور:  للخبر  ولأ عطاؤها  اأخذها  يحلّ   فلا 

ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم، كتاب الأأحكام، 3 / 622 برقم: 1336( والعاشر: 

الغش والخلابة في البيوع )الدواني: 3/ 1102( فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اأنه مر على صبرة 

طعام فاأدخلّ يده فيها فنالت اأصابعه بللا فقال: »ما هذا يا صحاب الطعام« ؟ »قال: اأصابته 

لــه«، فقال: »اأفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني«  ال� السماء يا رسول 

)صحيح مسلم: 1/ 69،، باب قول النبى صلى الله عليه وسلم »من غشنا فليس منا«، ، برقم: 295( وكذلك 

النجش: ان يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع وهو غير راغب فيها ليخدع الناس ويرغبهم 

اأعطى بها  بالله لقد  اأقــام رجلّ سلعته فحلف  فيها )السبكي: 1/ 136(.  قال صلى الله عليه وسلم: حينما 

خَلَاقَ  لَأ  اُولَــئِــكَ  قَلِيلًا  ثَمَنًا  وَاَيْمَانهِِمْ  ال�هَُِ  بعَِهْدِ  يَشْتَرُونَ  الـَـذِيــنَ  ﴿اإنَِ   : فنزلت  يعطها  لم  ما 

اَليِمٌ﴾ وَلَهُمْ عَذَابٌ  يُزَكِيهِمْ  وَلَأ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  اإلَِيْهِمْ  يََنْظُرُ  وَلَأ  ال�هَُُ  يُكَلمُِهُمُ  وَلَأ  الْأآخِــرَةِ   لَهُمْ فيِ 

اآكلّ ربا« )صحيح البخاري: 2 /950، كتاب  ]اآل عمران: الأآيــة: 77[، فقال : »الناجش 

الشهادات، برقم: 2530.( وفضلّ البعض اإتيانها بصيغة: )النجش حرام( )عطية: 257( وقد 

البيوع، برقم: 2035(  البخاري: 2 / 753، كتاب  النجش« )صحيح  النبي صلى الله عليه وسلم عن  »نهى 

لباد ولأ يخطب  يبع حاضر  اأخيه ولأ  بيع  المرء على  يبع  تناجشوا ولأ  قوله صلى الله عليه وسلم: »لأ  ومنها 

المرء على خطبة اأخيه ولأ تساأل المراأة طلاق الأأخرى لتكتفئ ما فى اإنائها« )صحيح مسلم: 

النكاح، برقم:  اأو يترك، كتاب  ياأذن  اأخيه حتى  4/ 138، باب تحريم الخطبة على خطبة 

ذن  3525.(. فلو غصب طعاما من اإنسان ثم اأباحه له المالك ثم اأكله الغاصب غير عالم بالأإ

ضمن على القول الأأول، وهو بعيد جدا، والصواب الجزم بعدم الضمان على القول الثاني؛ لأأن 

الضمان لأ يثبت بمجرد الأعتقاد فيما ليس بمضمون، كمن وطئ امراأة يظنها اأجنبية فتبينت 

زوجته فاإنه لأ مهر عليه، ولأ عبرة باستصحاب اأصلّ الضمان مع زوال سببه، كما اأنه لو اأكلّ 

في الصوم يظن اأنّ الشمس غربت فتبين اأنها لم تغرب فاإنه لأ يلزمه القضاء ويلتحق بهذه اأيضا: 

اأيضا ويندرج  اأنه كان يملكه، وفيها خلاف  اأنه لأ يملكه فتبين  من تصرف في شيء يظن 

تحتها صور: منها لو باع ملكَ اأبيه بغير اإذنه ثم تبين اأن اأباه كان قد مات ولأ وارث له يرثه غيره 

ففي صحة تصرفه هذا وجهان ( ابن رجب:1/ 279.
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المطلب الثاني: لأ يجوز لأأحد اأن يتصرفّ في ملك الغير بلا اإذن:

ابن  اإذنــه ولأ ولأيــة(  اأن يتصرفّ في مال غيره بلا  القاعدة: )لأ يجوز لأأحــد  اأولأ: نص 

ذكر:  كما  الغير«،  »ملك  بــــ:  التعبير  من  بدلأ  غيره«  »مال  نجيم:  ابن  283)فذكر  نجيم: 

»بلا اإذنه« مع الضمير كما هو عبارة المجلة)مجلة الأأحكام العدلية: 27/1.(.اأيضا، وعند 

صاحب غمز العيون شارح اأشباه ابن نجيم: اأنّ الأأنسب اأن يقال: )بغير اإذن من غير ضمير 

الشيخ مصطفى  رجــح  حين  في   ،).424/5  : نجيم  )ابــن  ولأيــة(  ولأ  قوله  ليناسب  يعني 

ويرى  معا.  الملك  اإذن صاحب  و الشرع  اإذن  ليشملّ  بلّ  للمناسبة  الضمير.لأ  الزرقا حذف 

الشيخ علي الندوي اإضافة لفظ بــ: »ولأية« لكي تكون القاعدة جامعة واأشملّ، وتابعه بعض 

ابن  بــ: »ولأيــة« من صنع  اإضافة:  فاإنّ  راأيــه بلا تعليق . ومع هذا  اإلى  المعاصرين، واأشــاروا 

شارة اإليه؟!.  نجيم، فكيف يصح اإسناده اإلى الندوي دون الأعتماد على قول ابن نجيم والأإ

قوله: بغير اإذنه ولأ ولأية كذا بخط المؤُلف، وقيلّ: عليه فيه مؤُاخذة، والأأنسب اأن يقال: 

بغير اإذن من غير ضمير يعني ليناسب قوله ولأ ولأية زائد على ما فيها بعيد جدا )اأبو زهرة : 

1040/2( فلا يجوز لأأحد اأن يتصرفّ في مال غيره بلا اإذنه ولأ ولأية )ابن نجيم: 283.(. 

ذن: هو فك  ولأ يجوز لأأحد اأن يتصرفّ في ملك الغير بلا اإذن )اأبو زهرة : 1040/2(. والأإ

له  الولأية  اإثــبــات  و في حق شخص مخصوص،  شرعا  الثابت  المنع  اإســقــاط حق  و الحجر 

وصلاحية التصرف للماأذون )حيدر: 7 /60(.

اإطلاق الفقهاء: تفويض الأأمر اإلى اآخر، فيقولون: صبيّ ماأذون، اأو عبد ماأذون في التجّارة،  و

وهو تعبير عن الرضّا، ويقال: للشخص الذي اأذن ماأذون، والذي يفك ويسقط بالنسبة اإلى 

الصبي هو الولي، وبالنسبة اإلى السفيه هو القاضي، وبالنسبة اإلى المدين هو الدائن، ومعنى 

ذن: هو اأن الرضا من اأعمال القلب،  حق المنع كتفسير لفك الحجر، والفرق بين الرضا والأإ

ذن )اأبن الشاط : 2/ 271(.. ولأ كذلك الأإ

اإذن  و نسان  الأإ اإذن  اإلــى  اأو  لــه،  ال� الشارع ويسمى متعلقه حق  اإذن  اإلــى  اإمــا يرجع  ذن:  والأإ

اإجازته  اأو  ابتداء  باإطلاق التصرف  المالك: فهو  اإذن  اأما  العبد  المالك، ويسمى متعلقه حق 

ذن من صاحب الشرع،  بعد وقوعه. وما يتعلق بهذا هو وضوح الفرق في ترتب الأأثــر بين الأإ

مام القرافي في الفرق الثاني والثلاثون: )بين قاعدة  ذن من قبلّ المالك، وهذا ما اأبداه الأإ والأإ

ذن العام من قبلّ صاحب الشرع في التصرفات، وبين اإذن المالك الأآدمي في التصرفات،  الأإ

له ﷿ على عباده حيث كان من اإفضاله  ففي الثاني يسقط الضمان دون الأأول، تفضلا من ال�



221

ԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕԕ�рóЪҽ΂ɏ�ǵĶʯ�ҼЫóɏ��Ǵ��Ш

براء منه  على عباده جعلّ ما هو حق لهم بتملكه لأ ينقلّ الملك فيه اإلأ برضاهم ولأ يصح الأإ

براء منه،  اإلأ باإسقاطهم، كما اأن ما هو حق صرف لله تعالى لأ يتمكن العباد من اإسقاطه والأإ

اإلى صاحب الشرع، فكلّ واحد من الحقين موكلّ لمن هو منسوب له ثبوتا  بلّ يرجع ذلك 

اإسقاطا. ويتضح الفرق بثلاث مسائلّ: و

المساألة الأأولى: اإنّ الوديعة اإذا شالها المودع وحولها لمصلحة حفظها فسقطت من يده 

فانكسرت لأ ضمان عليه؛ لأأنه ماأذون له في ذلك الفعلّ الذي به انكسرت ولو سقط عليها 

شيء من يده فانكسرت ضمن لأأن صاحب الوديعة لم ياأذن له في حملّ ذلك في يده فالفعلّ 

الذي به انكسرت غير ماأذون فيه فيضمن وربما يساأل شخص اإن كان صاحب الوديعة لم ياأذن 

ذن ممن هو اأعظم من صاحب  له تعالى اأذن له اأن يتصرف في بيته، فقد وجد الأإ له غير اأن ال�

ذن الخاص من  اإنما يُسقط الأإ ذن الشرعي العام لأ يُسقط الضمان، و الوديعة؟. اأجيب: باأنّ الأإ

قبلّ صاحب الوديعة.

المساألة الثانية: اإذا استعار شيئا فسقط من يده فانكسر وهلك في العملّ المستعار له من 

غير عدوان ولأ مجاوزة لما جرت به العادة في الأنتفاع بتلك العارية فلا ضمان عليه؛ لأأن 

الذي اأعاره اأذن له فيما حصلّ به الهلاك ولو سقط من يده عليها شيء فاأهلكها ضمن عباده 

براء  فجعلّ ما هو حق لهم بتسويغه وتملكه وتفضله لأ ينقلّ الملك فيه اإلأ برضاهم ولأ يصح الأإ

منه اإلأ باإسقاطهم كما سبق اآنفا.

المساألة الثالثة: اإنّ المكلف اإذا اضطرّ اإلى طعام غيره فاأكله في المخمصة جاز وهلّ يضمن 

له القيمة اأو لأ؟ فيه قولأن: اأحدهما: لأ يضمن؛ لأأن الدفع كان واجبا على المالك والواجب 

لأ يؤُخذ له عوض. والقول الثاني: يجب الضمان وهو الأأظهر والمشهور عند القرافي؛ لأأن اإذن 

ثم  اإنما ينفي الأإ اإنما وجد اإذن صاحب الشرع وهو لأ يوجب سقوط الضمان و المالك لم يوجد و

والعقوبة الأأخروية؛ ولأأن القاعدة: »اأن الملك اإذا دار زواله بين المرتبة الدنيا والمرتبة العليا حملّ 

مكان«، وانتقال الملك بعوض هو اأدنى رتب الأنتقال  على الدنيا استصحابا للملك بحسب الأإ

وهو اأقرب لموافقة الأأصلّ -القاعدة- من الأنتقال بغير عوض( )اأبن الشاط : 2/ 271(..

ثانيا: مستند قاعدة: يدل على ذلك اآيات واأحاديث:

1- القراآن الكريم فقد قال تعالى: ﴿يَا اَيهَُا الذَِينَ اآمَنُوا لَأ تَاأكُْلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ باِلْبَاطِلِّ اإلَِأ 

اَنْ تَكُونَ تجَِارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَأ تَقْتُلُوا انَْفُسَكُمْ اإنَِ ال�هََُ كَانَ بكُِمْ رحَِيمًا﴾ ]النساء: 29[. 

والمعنى: لأ ياأكلّ بعضكم مال بعض بالباطلّ، ولأ يقتلّ بعضكم بعضا، وذلك اأن المؤُمنين 
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بعضهم اإخوة بعض، فما اأصاب اأخاه من مكروه فكاأنه المصاب به، وهلّ للتصرف في ملك 

الغير بغير اإذنه فلسفة اأخرى غير الأأكــلّ؟!. ومثله قوله تعالى موبخا لبنى اإسرائيلّ الذين كانوا 

اإذِْ اخََذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَأ تَسْفِكُونَ  بين ظهراني المسلمين فى قتلّ بعضهم بعضا من ديارهم: ﴿وَ

فاأخرج  ]البقرة: 84[  تَشْهَدُونَ﴾  وَانََْتُمْ  اَقْرَرْتمُْ  ثمَُ  دِيَاركُِمْ  مِنْ  اَنْفُسَكُمْ  تخُْرجُِونَ  وَلَأ  دِمَاءَكُمْ 

له حرم من  الخبر عن قتلّ بعضهم لبعض على وجه الخبر عن اأنفسهم، وفيه البيان: عن اأن ال�

مال المسلم وعرضه نظير الذى حرم من دمه، وسوى بين جميعه فلا يستحلّ ماله )ابن بطال: 

.).411 /4

واأموالكم  دماءكم  »اإنّ  الــوداع:  في حجة  لما خطبهم  فلقوله صلى الله عليه وسلم  النبوية:  السّنة  من   -2

واأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا«. وكذا قولهصلى الله عليه وسلم: »لأ 

يحلّ مال امرئ مسلم اإلأ عن طيب نفس منه«. والمراد من الحديث: اأن دماء بعضكم واأمواله 

واأعراضه حرام على البعض الأآخر، فاأخرج الخبر عن تحريم ذلك على وجه الخطاب لهم؛ 

اإذ كانوا اأهلّ ملة واحدة، وكان جميعهم فيما لبعضهم على بعض من الحق فى معنى الواحد 

فيما لنفسه وعليه. وقد ورد فيما يخص بالتصرفّ في جسم اإنسان اآخر بغير اإذنه، ما صحّ اأن اأبا 

له عنها: »لددناه )ابن  بكر ﵁: قبلّ النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت قال وقالت عائشة اأم المؤُمنين رضي ال�

بطال: 9 / 415(. اأي النبيّ - في مرضه فجعلّ يشير اإلينا اأن لأ تلدوني فقلنا: كراهية المريض 

للدواء فلما اأفاق قال: »األم اأنهكم يشير اإلينا اأن لأ تلدوني »فقلنا كراهية المريض للدواء فلما 

اأفاق« قال: األم اأنهكم ان تلدوني »قلنا كراهية المريض للدواء« فقال: لأ يبقى اأحد في البيت 

اللدود،  البخاري: 5/ 2159، باب  فاإنــه لم يشهدكم«)صحيح  العباس  اإلأ  اأنظر  واأنــا  اإلأ لد 

كتاب الطب، برقم: 5382(. وقد قسم الحنفية الحقوق اإلى اأربعة اأقسام:

له تعالى: وهو ما يتعلق به النفع العام للعالم فلا يختص به اأحد ونسبته اإلى  1- ما هو حق ال�

له تعالى تعظيما له ﷿؛ لأأنه تعالى يتعالى عن اأن ينتفع بشيء فلا يجوز اأن يكون شيء حقا  ال�

ضافة  له بهذا الوجه، ولأ يجوز اأن يكون حقا له بجهة التخليق لأأن الكلّ سواء في ذلك بلّ الأإ

اإليه لتشريف ما عظم خطره وقوي نفعه وشاع فضله باأن ينتفع به الناس كافة، ولئلا يختص 

به اأحد من الجبابرة لحرمة البيت الذي يتعلق به مصلحة العالم باتحاده قبلة لصلواتهم ومثابة 

نسان وصيانة الفرش  لأعتذار اأجرامهم، وكحرمة الزنا لما يتعلق بها من عموم النفع في سلامة الأإ

اإلأ فباعتبار التخليق فالكلّ سواء في  وارتفاع السيف بين العشائر بسبب التنازع بين الزناة، و

اأو الأنتفاع هو  له تعالى، وله ما في السموات وما في الأأرض وباعتبار التضرر  ال� اإلى  ضافة  الأإ
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متعال عن الكلّ.

2- ومنه ما هو حق العبد: وهو ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغير فاإنه حق العبد 

اإباحة اأهله ليتعلق صيانة ماله بها، فلهذا يباح مال الغير باإباحة الملك ولأ يباح الزنا باإباحتها و

له U وحق العبد وحقه تعالى هو الغالب. 3- فعلّ المكلف الذي اجتمع فيه الحقان حق ال�

له ﷿ وحق العبد هو الغالب  4- فعلّ المكلف الذي اجتمع فيه الحقان، حق العبد وحق ال�

)البزدوي: للبخاري: 4/ 195(.

ثالثا: فروع هذه القاعدة:

1- لأ يجوز اأن تاأخذ الأأم من مال ولدها كالأأب، كما لأ يجوز اأخذ نفقتها من مال ولدها 

الطفلّ، حتى ولو كانت الأأم معسرة اأو قيمة اإلأ باإذن القاضي )ابن رجب: 1 / 136(.

2- لأ يجوز دخول بيت اإنسان بغير اإذنه اإلأ في الغزو )ابن نجيم: 285(.

3- لأ يجوز اأن يستعملّ حائط غيره كما اإذا اأراد شخص اأن يبني بناء محاذيا لحائط بناء 

اأذنــه صاحب الحائط فله  اإذنــه حتى ولو  اإنسان فليس له استعمال بناء ذلك الشخص بدون 

بعدئذ حق الرجوع عن اإذنه.

4- ليس لأأحد اأن يدخلّ مزرعة الأآخر المسيجة بدون اإذنه؛ لأأنه بدخوله المزرعة يكون قد 

استعملها، كما ليس لأأحد الشركاء اأن يركب الحيوان المشترك، اأو اأن يحمله متاعا بدون اإذن 

الشريك الأآخر، فاإذا ركبه، اأو حمله وتلف يكون ضامنا حصة الشريك.

الطريق  الــمــرور بتلك  بــاب على طريق خــاص من شخص ليس له حق  5- لأ يجوز فتح 

)الباشا:1/ 178.(.

6- لأ يجوز للمفتي اأن يكبر خطه، اأو يوسع الأأسطر لتصرفه في مال غيره وملكه بلا اإذنه ولأ 

حاجة، كما لو اأباحه قميصه، فاستعمله فيما يخرج عن العادة بلا حاجة، اأو يكثر من الأألفاظ 

اإن اأمكنه اختصارها في فتياه؛ وعند بعض العلماء اأن هذا موضع نظر؛ لأأنهم لم يزالوا اإذا كتبوا 

عليها اأطنبوا، وزادوا على المراد، بلّ كان بعضهم يساأل عن المساألة، فيجيب فيها بمجلد، 

اأو اأكثر، ولأ يرد هذا في حق من لأ يزيد على المقصود)الحنبلي : 4 / 596( وقد خرج عن 

هذه القاعدة مسائلّ يجوز التصرف فيها بمال الغير ديانة بلا اإذنه منها:

اأولأً: اأنه يجوز للولد والوالد شراء ما يحتاج اإليه الأأب، اأو الأبن المريض بلا اإذنه ولأ يجوز 

في المتاع )الزرقا: 1 /463(.

ثانياً: اإذا خرجت جماعة اإلى سفر فمات اأحدهم في الطريق فلرفقائه بيع اأمتعته لتجهيزه 
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منها وتسليم ما بقي اإلى ورثته.

ثالثاً: اأنه يجوز للرفقة في السفر اإذا مات اأحدهم، اأو مرض اأو اأغمي عليه اأن ينفقوا عليه من 

اإطعامه ثابت عادة فاحتياج المريض  ذن بمداواة المريض و اإطعامه؛ لأأن الأإ ماله، لمداواته و

ذن الصريح؛ ولأأن الرفيق في السفر بمنزلة الأأهلّ والعيال، وكذا لو  طعام بمنزلة الأإ للمداواة والأإ

اأنفق بعض اأهلّ المحلة على مسجد لأ متولي له من غلته لحصير ونحوه، اأو اأنفق الورثة الكبار 

على الصغار الذين لأ وصي لهم، ففي جميع ذلك لأ يضمن المنفقون ديانة، اأما في القضاء 

فهم متطوعون.

رابعاً: جواز قضاء المديون اإذا مات دائنه وعليه دين لأآخر مثله لم يقبضه فقضاه المديون، 

الوصي ديناً  اأو عرف  المودع،  الوديعة وعليه مثلها دين لأآخــر لم يقضه فقضاه  اأو مات رب 

 على الميت فقضاه، فجميع تصرفاتهم هذه جائزة ديانة، ولكنهم متطوعون حكماً اأي: قضاء

)الزرقا: 1 /464.(.

خامساً: للمارين في الطريق العام حق الدخول في الطريق الخاص المتصلّ مدخله بالطريق 

العام عند كثرة الأزدحام، فلا يسوغ لأأصحاب الطريق الخاص اأن يبيعوه بالأتفاق، اأو يقتسموه 

بينهم، اأو يسدوا مدخله عن المارين في الطريق الخاص.

اأو  ولأيــتــه  هــو تحت  الـــذي  الشخص  اإذن  بلا  الــتــصــرف  والــوصــي حــق  للولي  ســادســاً: 

مام المسلمين اأن  وصايته؛ لأأن تصرف الولي والوصي نافذ، فاإذا شبت النار في دار مثلا فلاإ

مام ولأية عامة فاأمره  النار؛ لأأنه لما كان للاإ ياأمر بهدم الدور التي في جانبها منعا لسريان 

ومشروع. صحيح 

القاضي،  واأمثال ذلك شرعاً، بلا قضاء  والأأبوين  الزوجة والأأولأد  نفقة  اأخذ  سابعاً: جواز 

اإن لم يرض من عليه الحق)محمد الزرقا:1/ 463، 464( وهذا استنادا اإلى حديث هند لأأن  و

برقم: 1714(صدر  الأأقضية،  الحديث)صحيح مسلم: 1338/3، باب قصة هند، كتاب 

عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الفتوى والتبليغ لأ القضاء بالأأدلة الأآتية:

اأ- لم يكن في الحديث دليلّ على اأنه حكم على الغائب؛ لأأن زوجها لم يكن غائبا عن 

البلد.

اإحضاره. ب- وتمكن مراسلة اأبي سفيان و

ج- لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم البينة على صحة دعوى هند.

د- لم يدع النبي اأبا سفيان ولم يساأله عن جواب الدعوى )الأمدي :1/ 465(.
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ــــه تــصــرف مــن الــنــبــي صلى الله عليه وسلم صفته قاضي  ويــســتــدل بــعــض الــفــقــهــاء بــهــذا الــحــديــث عــلــى اأنّ

)القرافي : 8/ 308(.

ومما يرجح به هذا الراأي الأآتي:

1- اإنّ النبيصلى الله عليه وسلم قال لهند: )خذي( بصيغة الأأمر ولو كان فتيا لقال لها مثلا: الأأمر عليك 

اإذا اأخذت.

2- اإنّ الأأغلبَ من تصرفاته صلى الله عليه وسلم اإنما هو الحكم )البخاري: 511/9(.

اأنّ راأي القائلين باأنـّـه تصرف منه صلى الله عليه وسلم بصفته مفتيا هو الراجح؛ للحديث  والذي يبدو لي 

والأأدلة المذكورة، وللتجنب من اإهدار الحقوق والتقصير فيها، وعلى هذا يجوز للزوجة اأخذ 

مال زوجه بدون اإذن القاضي؛ لأأنه فتوى عام للجميع، ويندرج تحت مساألة الظفر)النووي: 

اأن يكون  اإمــا  و المالك صراحة،  اأن يكون من  اإمــا  ذن  الأإ فاإن  الأأكثر  وللتوضيح   .)204 /20

اآخر لأأن يشتغلّ في اإحدى الخصوصات  اإنسان  دلألة، فالصريح كالذي يحصلّ في توكيلّ 

التي يمكن للموكلّ القيام بها كتوكيلّ اإنسان اآخر لأأن يبيع له مالأ، اأو اأن يؤُجر له عقارا وما 

اإن لم يكن  ذن دلألة: فهو كذبح الراعي شاة مشرفة على الهلاك فالراعي و اأشبه ذلك. واأما الأإ

اأمــا لو كان ذابــح الشاة غير الراعي فقد اختلف  ــا.  ماأذونــا صراحة فقد اعتبر استحسانا ماأذون

الفقهاء في ذلك فبعضهم يقول: بعدم ضمان الذابح؛ لأأنه يعد كالراعي ماأذونا وقال اآخرون: 

بوجوب الضمان عليه، واأما اإذا وجد ضرورة فيجوز لكلّ اإنسان التصرف في ملك الغير بدون 

اإذنه كما لو سقط رداء شخص على دار جاره وخاف من الجار اأن يخفيه فلصاحب الرداء 

اإن عد ذلك منه تصرفا فيما ليس له فيه حق فقد جوز للضرورة  دخول الدار بدون اإذن صاحبها و

)الباشا: 1/ 179(.

)ابن  المباشر(  اإلى  الحكم  اأضيف  والمتسبب  المباشر  اجتمع  )اإذا  الثالث:  المطلب 

نجيم: 163(..

لو دل سارقا على مال اإنسان فسرقه، اأو دل اآخر على القتلّ، اأو قطع الطريق، ففعلّ فلا 

ضمان على الدال دنيوياً لأ ديانة بلّ على السارق والقاتلّ وقاطع الطريق؛ لأأنه المباشر كما 

تشملّ اأيضاً قاعدة: )يضاف الفعلّ اإلى الفاعلّ، لأ اإلى الأآمر ما لم يكن مجبرا( )اأحمد الزرقا: 

1/ 434(..اأي: ينسب حكمه اإلى الفاعلّ؛ لأأن الشرع يبحث عن اأفعال المكلفين من حيث 

اإذا كان كذلك لأ يجاوز اأن يكون مشورة،  اأمر الأآمــر  اأحكامها، لأ من حيث ذواتها؛ ولأأن 
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له كاملّ، 1426ه -2006م:  وهي غير ملزمة للماأمور، ولأ تصلح مستنداً له لتبرير عمله )عبدال�

له تعالى: اإلى اأنّ المباشرة قد لأ تقدم على التسبب؛ لضعفها  189(. واأشار القرافي رحمه ال�

عنه، لكن اإما اأن يجعلّ الضمان على المباشر والمتسبب معا اإذا كانت المباشرة مغمورة كقتلّ 

اإما اأن يجعلّ الضمان  المكره فاإن القصاص يجب عليها ولأ تغلب المباشرة لقوة التسبب، و

نسان  لأإ السم  كتقديم  جــهلا  المقتول  نفس  من  المباشرة  وقعت  اإذا  وحــده  المتسبب  على 

في طعامه فياأكله جاهلا به، فاإنه مباشر لقتلّ نفسه، وواضع السم متسبب فالقصاص على 

المتسبب وحده. فاإذا اأمر اإنسان غيره باإتلاف مال، اأو تعييبه، اأو بقطع عضو محترم، اأو بقتلّ 

المتصرف لأ على  والماأمور  الفاعلّ  والعهدة على  والقصاص  فالضمان  ففعلّ  نفس معصومة 

اإذا كان الأآمر مُكرهِا للفاعلّ على الفعلّ، فالضمان والقصاص  اإذا كان الأآمر مجبرا و الأآمر، 

اأن يكون  المكره، ويلزم  كراه صار كالأآلة في يد  بالأإ الفاعلّ  الأآمــر؛ لأأن  يكونان حينئذ على 

المكرهُِ  يقدر  اأن  يلزم  الملجئ في مثلّ هذا، كما  كراه غير  بالأإ اعتبار  بملجئ ولأ  له  اإكراهه 

كراه المعتبر ها هنا اأيضا ما  اإذا كان الأآمر سلطانا فاإن اأمره يعتبر  على تنفيذ ما هدد به، ومن الأإ

اإكراها)اأحمد الزرقا: 1/ 434(. 

المطلب الرابع: )لأ يجوز لأأحد اأن ياأخذ مال اأحد بلا سبب شرعي(:

لأ يجوز لأأحدٍ ما، ولو والداً اأو ولداً اأو زوجاً اأن ياأخذ جاداً اأو لأعباً اأو ناسيا مال اأحدٍ ما، ولو 

كان ولده اأو والده اأو زوجته اأو غيرهم بسبب غير مشروع يسوغ له الأأخذ وقد ورد في الحديث 

الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم اأنهّ قال: »لأ ياأخذ اأحدكم متاع صاحبه لأعبا جادا فاإذا اأخذ اأحدكم 

اإليه« )البيهقي وفي ذيله الجوهر النقي: 6/ 100، باب من غصب لوحا  عصا اأخيه فليردها 

فاأدخله في سفينة، اأو بنى عليه جدارا، كتاب الغصب، برقم: 11876(.

. فاإذا اأخذ اأحد مال الأآخر بدون قصد السرقة هازلأ معه، اأو مختبرا مبلغ غضبه فيكون قد 

ارتكب الفعلّ المحرم شرعا؛ لأأن اللعب في السرقة جدٌ، فعلى ذلك يجب اأن ترد اللقطة التي 

تؤُخذ بقصد امتلاكها اأو المال الذي يؤُخذ رشوة اأو سرقة اأو غصبا لصاحبها عينا اإذا كانت 

موجودة وبدلأ فيما اإذا استهلكت )الزرقا:1/ 465.( فلو اعترف المدعي بعد الصلح بكونه 

مبطلاً في الدعوى، يلزم عليه رد بدل الصلح ديانة اإن اأخذه؛ لأأنه لم يكن له حق فيما اأخذه 

اإذا  المسمى ببدل الص لح الذّي دفعه الأآخر له لرفع التنازع بينهما )اأحمد الزرقا: 1043/2( و

التقط الشخص اللقطة لنفسه كان غاصبا ضامنا فيجب اأن يلتقطها بقصد حفظها وتعريفها 
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اإن لم يظهر فسبيلها الصدقة)اأحمد الزرقا: 1043/2(. والسبب  وردها لصاحبها متى ظهر، و

تجويز  في  لأيحتاج  فالقوي  ضعيفاً.  يكون  وقــد  قوياً،  يكون  قد  فالسبب  قسمان:  الشرعي 

الأأخذ اإلى قضاء القاضي، وذلك هو الكثير الغالب، كثمن البياعات، ومثلّ القرض، وبدل 

جارة اإذا صار ديناً في الذمة، كما اإذا شرط تعجيله اأو مضت مرحلة في  المغصوب، وبدل الأإ

اأو فرغ الأأجير من العملّ، والمال المكفول به، والمال  اأو يوم للسكنى  اإجــارة الدابة للسفر، 

الموروث، ونفقة الزوجة والأأولأد والأأبوين واأمثال ذلك، فاإن جميع ذلك يجوز اأخذه شرعاً بلا 

اإن لم يرض من عليه الحق وجدير بالبيان هنا اأنهّ اإذا كان السبب شرعياً في  قضاء القاضي و

الظاهر ولكن لم يكن في الواقع ونفس الأأمر حقيقياً، كالصلح عن دعوى كاذبة على بدل، 

اإن  فاإن بدل ذلك الصلح يقضى له به، ولكن لأ يحلّ له، ويجب عليه ديانة رده اإن اأخذه، و

كان السبب في الحكم الظاهر شرعياً وقضى به القاضي، لأأنه-والحالة هذه- رشوة، اأخذه لقاء 

كف ظلمه وتعديه بهذه الدعوى الكاذبة التي لأ تسوغ له اأخذ البدل فيما بينه وبين ربه I. فقد 

اإنكم تختصمون اإلي ولعلّ  ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم اأنه قال: »اإنما اأنا بشر و

بعضكم اأن يكون األحن بحجته من بعض واأقضي له على نحو مما اأسمع فمن قضيت له من 

حق اأخيه شيئا فلا ياأخذ فاإنما اأقطع له قطعة من النار«)صحيح البخاري: 6/ 2555، باب 

اإذا غصب جارية فزعم اأنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة، كتاب الحيلّ، برقم: 6566.( 

وكذا لو اعترف بعد الصلح بكونه مبطلاً في الدعوى واأنه لم يكن له على المدعي شيء بطلّ 

الصلح ويسترد المدعى عليه البدل )محمد الزرقا: 1/ 465( والسبب الضعيف: فهو لأ يجوز 

الأأخذ معه بدون رضا منْ عليه الحق اإلأ بقضاء القاضي، اإن لم يتمّ ذلك بالتراضي كاسترداد 

العين الموهوبة من الموهوب له. ونفقة غير الزوجة والأأولأد والأأبوين من الأأقارب وتناول اأولأد 

البنات مع اأولأد البنين من غلة الوقف على الأأولأد. واأخذ المشتري من بائعه ما دفعه له من 

ثمن المبيع الذي ظهر له اأنه ملك الغير. واأخذه من البائع ما دفعه له من ثمن مبيع ظهر بعد 

القبض معيباً. واأخذ الشفيع العقار المبيع بالشفعة. واأخذ الدائن دينه من غير جنسه فاإن جواز 

الأأخــذ في جميع ذلك موقوف على قضاء القاضي بالرجوع بالهبة في الأأولــى، وبالنفقة في 

الثانية، وبدخول اأولأد البنات في الثالثة، وبالأستحقاق الموجب للرجوع بالثمن بشروطه في 

الرابعة، وبالرد بالعيب في الخامسة، وبالشفعة في السادسة، وعلى بيع القاضي مال المديون 

وصيرورته من جنس الدين في السابعة. ولكن الفتوى في الأأخيرة على جواز الأأخذ في زماننا 

اإذا ظفر الدائن بغير جنس حقه من مال المديون من غير حاجة اإلى اأن يبيعه القاضي بجنس 
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دينار  األــف  بخمسين  مالأ  اإنسان  باع  ولو   .)465 /1 الزرقا:  محمد  العقوق)  لكثرة  الدين، 

فللمشتري اأخذ ذلك المال كما للبائع اأيضا اأخذ الخمسين األف دينار.
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الخاتمة

باحة. 1. الحلال اأوسع بكثير من الحرام، لأأن الأأصلّ في الأأشياء النافعة الأإ

2. الحلال الطيب كلّ ما فيه نفع الناس، والحرام كلّ ما فيه ضرر وخبث.

3. التصرفات الخالية من الربا والجهالة والغرر والضرر والمفسدة وما اإلى ذلك، فالأأصلّ فيها 

باحة حتى يرد الدليلّ على منعها. الأإ

4. شرط في الأنتفاع بالمطعومات، اأن تكون من الطيبات، بخلاف الأستعمالأت فاإنهّا 

يجوز بالنجاسات، كما في اإيقاد المصابيح والسرج بالزيت النجس.

5. اإنّ كلّ ما فيه منفعة خاصة اأو عامة اأو كليهما مباح، ما لم تترتب عليها مضرة للغير، 

ولأ يكون فيها ضرر الفرد اأو المجتمع اأو كليهما؛ لأأن الأنتفاع بالمباح اإنما يجوز اإذا لم يضرَ 

بالأآخرين كالأنتفاع بظلّ الجدار مثلا، فاإذا اأضرّ بهم لم يجزِ الأنتفاع به، وعلى هذا لأ يجوز 

للراعي سقي دوابه اإذا خيف تخريب النهر لكثرتها.

الفعلّ  على  الوعيد  وكــذا  وبالحظر  بالتحريم،  التصريح  اأو  النهي  فيه  ورد  مــا  كــلّّ  اإنّ   .6

اإيجاب الكفارة بالفعلّ، وقول: »لأ ينبغي كذا«، و«ما  بعقوبة اأو تهديد اأو اإنذار، وذم الفاعلّ و

كان لهم كذا، ولم يكن لهم« وترتيب الحد على الفعلّ، ولفظة: »لأ يحلّ«، و«لأ يصلح«. 

لــه لأ يحبه، واأنــه لأ يرضاه  ال� ووصــف الفعلّ باأنــه فساد، واأنــه من تزيين الشيطان وعمله، واأن 

اإليه، واأنــه معصية ونحو ذلك فهو من جملة  لعباده، ولأ يزكي فاعله، ولأ يكلمه، ولأ ينظر 

المحرمات المنصوصة. 

ــدرج الـــوســـائـــلّ فــيــه بــاعــتــبــارهــا ذريــعــة ــنـ ــرام هـــو مـــا نـــص الـــشـــرع عــلــى تــحــريــمــه وتـ ــحـ  7. الـ

اإلى المحرمات.

باحة قدم التحريم في الأأصح. 8. ترك المشتبهات اأولى لأأنّ الأأمر اإذا دار بين التحريم والأإ

9. يمنع تناول اأو استعمال المشتبه فيه منعا من الوقوع في الحرام.

اإن لم يرد فيه دليلّ  10. كلّ ما ثبت ضرره لصفته بطريق التجربة، فهو حرام كالسموم، و

خاصّ؛ لأأنّ الأأصلّ في المضارّ التحريم.

الأأقلّ  وعلى  الفتوى،  في  ولو  الأجتهاد  درجــة  اإلــى  الفقيه  بها  يرتقي  الفقهية  القواعد   .11

وعلاقتها بالأأصول ، علاقة الفرع باأصله؛ لأأنّ الشريعة من اأولها اإلى اآخرها مبنية على ذلك.
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12. للقواعد الفقهية يكفي استنادها ولو الى دليلّ تبعي.

13. الحرام نوعان، فقد يكون لذاته وقد يكون لغيره.

14. سعة الشريعة وسماحتها في تبيين الأأحكام وتطبيقها من غير تعنت وتفريط.
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المصادر

- القراآن الكريم.

منهاج  على  المنهاج  شــرح  في  بــهــاج  الأإ السبكي،  الكافي  عبد  بن  علي  البيضاوي:   .1

العلمية- الكتب  )دار  العلماء،  مــن  جماعة  تحقيق:   1404 الأأصــــول:  علم  اإلـــى   الــوصــول 

بيروت، ط1(.

اإبراهيم بن المنذر، )ت318ه ( ، 1420ه -1999م  اأبي بكر محمد بن  2. النيسابوري، 

مارات  جماع: حققه وقدّم له وخرجّ اأحاديثه، )مكتة الفرقان، ومكتبة مكة الثقافية، دولة الأإ ,الأإ

العربية المتحدة، ط2،(.

اأبو بكر، 1405ه ، اأحكام القراآن: تحقيق: محمد  الــرازي الجصاص  3. اأحمد بن علي 

الصادق قمحاوي، )دار اإحياء التراث العربي-بيروت، بدون رقم الطبع(.

لــه محمد )150 - 204ه ( ،1400ه ، اأحكام  ال� مــام اأبي عبد  اأبن اإدريــس الشافعي الأإ  .4

القراآن: تحقيق: عبد الغني عبد الخالق، )دار الكتب العلمية - بيروت، بدون رقم الطبع(.

حــكــام في اأصــول  ـــ( ،1404ه ــــ الأإ ــ 5. ابــن حــزم الأأندلسي علي بن اأحمد، )383-456ه 

الأأحكام: )دار الحديث، القاهرة، ط1(.

حكام في اأصول الأأحكام: تحقيق:  6. الأآمدي، علي بن محمد اأبو الحسن، 1404ه  الأإ

د. سيد الجميلي، )الناشر: دار الكتاب العربي – بيروت، ط1(.

7. السرخسى ,اأبى بكر محمد بن اأحمد بن اأبى سهلّ )ت490ه ( ، 1414 ه   - 1993م، 

المعارف  حياء  لأإ العلمية  اللجنة  رئيس  الأأفغاني  الوفاء  اأبــو  اأصوله  حقّق  السرخسي:  اأصــول 

النعمانية عنيت بنشره لجنة اإحياء المعارف النعمانية بحيدر اباد الدكن بالهند، )دار الكتاب 

العلمية، بيروت- لبنان، ط1(.

ـــ - 1998م )ت684ه ــــ( ،  اإدريــس الصنهاجي القرافي 1418ه  اأبــو العباس اأحمد بن   .8

اأنوار البروق في اأنواع الفروق مع هامش اإدرار الشروق: تحقيق: خليلّ المنصور، )دار الكتب 

العلمية، بيروت - لبنان(.

9. ابن نجيم , زين الدين بن اإبراهيم بن محمد الشهير الحنفي،1422ه ـ -2002م, )ت: 

920ه ـ( ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق: دراسة وتحقيق: اأحمدعزو الدمشقي، )دار اإحياء 
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التراث العربي(.

ـــ( ، 1421ه ــــ-  ــ ــه بــن بــهــادر , )ت 794ه  لـ 10. الــزركــشــي، بــدر الــديــن محمد بــن عبد ال�

 2000م, البحر المحيط في اأصول الفقه: تحقيق: محمد تامر، )دار الكتب العلمية، بيروت،

بنان، ط1(.

العزيز  عبد  هشام  تحقيق:  الفوائد:  بدائع  1996م,   - 1416ه   الجوزية:  القيم  ابن   .11

الــبــاز - مكة نــزار مصطفى  اأحــمــد، )مكتبة  اإشــــراف:   - الــعــدوي  الحميد  - عــادل عبد   عطا 

المكرمة، ط1(.

له بن يوسف الجويني ،1418ه , البرهان في اأصول  12. اأبو المعالي، عبد الملك بن عبد ال�

الفقه: تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب، )الوفاء- المنصورة - مصر، ط4(.

13. ابن عاشور، محمد الطاهر 1997م،, التحرير والتنوير: )دار سحنون للنشر والتوزيع 

-تونس بدون رقم الطبع(.

14. الجرجاني، علي بن محمد بن علي ، 1405ه  ,التعريفات: تحقيق: اإبراهيم الأأبياري، 

)دار الكتاب العربي- بيروت، ط1(.
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